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هنية: رد إيجابي من إسرائيل حول التهدئة ورفع الحصار

عرب 48 ـ 5/4/2019
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّة، إنه حصل "على إجابات إيجابيّة" من إسرائيل حول التهدئة ورفع الحصار.

وبحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" عن هنيّة، فإن لا ردّ نهائيًا من الاحتلال بعد.

وذكر هنية، من منزله في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، أن ثلاثة مسارات تتحرك للوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، هي مصر، وقطر، والأمم المتحدة.

وقال إنّ المسار المصري "يتحرك على مدار الساعة، هناك جهد كبير جدا يُبذل، وكذلك من دولة قطر، والأمم المتحدة، من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، خلال نيكولاي ملادينوف".

وأكمل هنية أن "هناك شيئًا يتحرك بشكل جدي، والمسيرات فرضت نفسها على صانع القرار الإسرائيلي، ونحن في مرحلة الاختبار والفحص بما أوصله لنا الاحتلال (عبر الوسطاء) من إجابات حول الكثير من المطالب، التي إن شاء الله، ستكون إيجابية، لكن هناك شوط لا بد أن نقطعه حتى نصل إلى الجواب النهائي والشافي".

وما زالت تفاصيل التهدئة بين الفصائل الفلسطينيّة والاحتلال غير معلنة، إلا أنّ الاحتلال فتح معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، الأحد الماضي، ووسّع مساحة الصّيد قبالة القطاع، الإثنين الماضي.

في حين ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأحد الماضي، أن المرحلة المقبلة ستشمل إدخال وقود لإعادة تفعيل مولّدات الكهرباء، وتصليح المولّدات التي تضرّرت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيادة ضخّ المياه إلى القطاع، وإعادة تشغيل خط 161، الذي سيضاعف كميّة الكهرباء في القطاع.

كما تلقّت حركة حماس تعهدات، بحسب الصحيفة، بتحويل قطر لمساعدات تقدّر بثلاثين مليون دولار شهريًا للأشهر الستة المقبلة، بالإضافة إلى تعهّد الاحتلال بالسماح بتصدير البضائع الغزيّة إلى الأسواق في الضفة الغربية وإسرائيل وأوروبا، وتوسعة مجال الصيد إلى ما بين 12 – 15ميلًا  بحريًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المرحلة الأولى من التفاهمات هي رهن الاختبار، أيضًا، وإن لم يلتزم بها الطرفان، فإن العد التنازلي للحرب سيعود.

أمّا عن المراحل التي تلي تطبيق المرحلة الأولى من التفاهمات مع حماس، والتي رجّحت الصحيفة أن تكون بعد الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، "فهي معروفة في إسرائيل منذ سنوات: مشاريع لإعادة إعمار القطاع، تجديد البنى التحتيّة لقطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحّي وخفض مستوى البطالة، وهي مراحل يتم في غضونها بحث مسألة الأسرى والمعتقلين".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حماس تكشف: الممر الآمن بين الضفة وغزة أحد بنود "التهدئة"

عربي 21 ـ 6/4/2019
في إطار ما يجري من تسريبات حول مفاوضات التهدئة بين فصائل المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن حركته تقدمت بمقترح تفعيل الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ليكون جزءا من تفاهمات التهدئة.

وقال هنية في اللقاء الذي جمعه مع كتّاب وسياسيين في غزة الثلاثاء الماضي، إن هذا المقترح ما زال في إطار البحث والمشاورات من قبل الطرف الإسرائيلي، ونحن بانتظار الرد النهائي على مطالبنا التي سيبلغنا بها الوسيط المصري خلال المرحلة القادمة.

تعزيز الوحدة الجغرافية

وأوضح هنية أن حماس حريصة على بقاء التواصل الجغرافي بين شطري الوطن، كما تسعى الحركة إلى طمأنة السلطة بأنها لا تقود هذه المفاوضات لإنشاء دولة في غزة، وقطع الطريق أمام أي تسوية سياسية تقودها الإدارة الأمريكية لفصل الضفة عن غزة.

وفي تعليقه على ذلك، أشار الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إلى أن "حماس وضعت في مباحثاتها مع المصريين عددا من القضايا الوطنية مثل القدس والأسرى وكل ما يهم الشارع الفلسطيني"، مضيفا أن "الحركة لديها محددات تنطلق منها، وهي ألا تؤدي هذه التفاهمات إلى فصل الضفة عن غزة، وبالتالي فإنه يأتي هذا المقترح في إطار تعزيز الربط والتواصل الجغرافي بين شطري الوطن".

وتابع قاسم لـ"عربي21": "مصلحة أهلنا في الضفة حاضرة كما هي مصالح أهلنا في غزة، ولذلك نتطلع إلى استفادة سكان الضفة خلال زيارتهم لغزة أو العكس، من لقاء أقاربهم وذويهم الذين حرمهم الاحتلال من تحقيق هذه الأمنية".

ويعد بروتوكول الممر الآمن بين الضفة وغزة جزءا من اتفاق أوسلو للسلام الموقع بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية في عام 1993، وبدأ العمل به فعليا في العام 1999، ويبلغ طوله أربعة وأربعون كيلومترا، ويسمح من خلاله للفلسطينيين بالمرور بني حاجزين إسرائيليين الأول (ترقوميا) على مشارف مدينة الخليل، والطرف الآخر معبر (إيرز) شمال قطاع غزة.

ويخضع الممر للسيادة الإسرائيلية الكاملة، فهي التي تصدر البطاقات الممغنطة ومدة سريانها عام واحد وتُمنح لمن تتجاوز أعمارهم الـ18، وما دون ذلك يتطلب حضور ولي الأمر أو من ينوب عنه.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل لم تلتزم بما جاء بهذا البروتكول حيث خضع لإغلاقات متكررة كان أولها في العام 2000 مع اندلاع انتفاضة الأقصى، ثم أعادت افتتاحه في العام 2002، ومع فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية مطلع العام 2006، أغلقت إسرائيل الممر الآمن إلى يومنا هذا.

محددات إسرائيلية

وفي السياق ذاته، يشير أستاذ الأمن القومي إبراهيم حبيب إلى أن هناك محددات "تنطلق منها إسرائيل بشأن تفعيل الممر الآمن من عدمه"، موضحا أن "المنطلق الأول سياسي، وهو قطع أواصل التواصل الجغرافي والسكاني بين الفلسطينيين في الضفة وغزة، وهذا يعزز من مصلحتها بإبقاء الانقسام قائما كسياسة الأمر الواقع".

ويضيف حبيب لـ"عربي21" أن "المحدد الثاني يأتي بتقدير من أجهزة الأمن الإسرائيلي، التي تخشى من أن تستغل فصائل المقاومة هذا الممر لنقل التجربة العسكرية من غزة إلى الضفة أو العكس، وفي حال وافقت إسرائيل على مطالب المقاومة وقامت بتفعيل الممر الآمن، فإنها ستضع الكثير من الشروط التي تحد من هذه المخاطر الأمنية".

واللافت في تصريحات مسؤولي حركة حماس أنهم يشددون على أن "الحركة مصممة على الوحدة الوطنية، وترفض اتهامات تطالها بأنها تتساوق مع المخططات الإسرائيلية لإبقاء الانقسام".

لكن الناطق باسم مفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح منير الجاغوب، قلل من قيمة ما تقدمت به حماس لتفعيل الممر الآمن، وقال إن "حماس تروج أنها مصممة على الوحدة الوطنية، ولكن الشواهد على الأرض تنفي هذه الفرضية".

وبرر الجاغوب موقفه بالإشارة إلى أن "حماس منعت سفر عناصر وقيادات حركة فتح لحضور اجتماعات المجلس الوطني العام الماضي، وهذا يتشابه مع العراقيل التي تضعها إسرائيل بوضع قائمة سوداء بالشخصيات الفلسطينية المحظورة من السفر والتنقل"، على حد قوله.

وأكد الجاغوب لـ"عربي21" أن "حركة فتح مع أي خطوة من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الجغرافية والسكانية بين شطري الوطن، ولكن على حركة حماس أن تعي أن تفعيل العمل بهذا البروتكول يجب أن يتم عبر السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير كونهما صاحبي الشرعية في البت في هذه القضايا المصيرية، وليس من خلال مفاوضات ثنائية بينها وبين إسرائيل".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويليام بيرنز لـ«الشرق الأوسط»: ارتكبنا أخطاء في سوريا وبوتين استفاد منها
لندن: إبراهيم حميدي ـ الشرق الأوسط ـ 5/4/2019
قال نائب وزير الخارجية الأميركي الأسبق ويليام بيرنز، في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس، إن عدم رد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على تجاوز دمشق «الخط الأحمر» في نهاية 2013 «أثر سلباً على نفوذ أميركا ودورها في العالم».

وكان بيرنز يتحدث في لندن، بمناسبة إصدار كتابه «قناة خلفية» الذي يرصد تجربته خلال ثلاثين سنة في الخارجية الأميركية، عمل فيها تحت إدارات خمسة رؤساء أميركيين، وعشرة وزراء خارجية.

وتنشر «الشرق الأوسط» النص الكامل للحديث في الطبعة الورقية يوم غد (السبت). وهنا أهم 10 نقاط قالها بيرنز:

1- قرار الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل خلق مشكلتين.

2- لم تكن تلك الرغبة الأولى لـحافظ الأسد وياسر عرفات وإسحاق شامير للذهاب إلى مؤتمر مدريد؛ لكننا استعملنا خليطاً من القوة والمهارة لترتيب عقد المؤتمر.

3- العقيد معمر القذافي أغرب زعيم يمكن للمرء أن يلتقيه. ذات مرة، كان يرتدي «بيجامة» عليها صور الديكتاتوريين الأفارقة. وعندما كان يحدق بالسقف، حاولت أن أحصي عدد صور الديكتاتوريين على قميصه.

4- الرئيس فلاديمير بوتين لديه خليط فريد من الشعور بالظلم والطموح وعدم الأمان. كي نفهم الهجوم الروسي حالياً يجب فهم روسيا في البداية، عندما كان هناك خليط من الأمل والفوضى. بوتين جاء بعد عشرين سنة لتحقيق هدفين: إعادة الدولة الروسية والدور الروسي.

5- لا أنسى أول مرة التقيت فيها بوتين صيف 2005، عندما ذهبت لأقدم أوراق اعتمادي مع رسالة من الرئيس الأميركي. مبنى الكرملين صُمم بطريقة ترهب الضيوف الأجانب. دخل وأخذ يدي ثم حدق في عيني، وقبل أن أحكي أي كلمة، قال: «أنتم الأميركيون يجب أن تصغوا أكثر. لا تستطيعون القيام بالأمور على مزاجكم».

6- الصين ظاهرة فريدة في القرن الـ21. هناك تحدٍّ كبير لأميركا، كيف تتعامل مع هذا الصعود. الصين قوة صاعدة ودائمة. روسيا مختلفة... وماضية في التراجع كدولة.

7- قمنا بأخطاء في سوريا. وأعتقد أن بوتين استفاد من أخطائنا. قلنا إن على الأسد الرحيل، ثم وضع الرئيس أوباما «الخط الأحمر»؛ لكنه لم يحترمه.

8- نعم «العقوبات الأميركية على إيران»، تؤثر؛ لكني لا أعتقد أنها ستؤدي إلى تغييرات كبرى، واستسلام النظام ورفعه الراية البيضاء.

9- في ضوء مشكلات الشرق الأوسط، وعودة روسيا، وصعود الصين، فإن العلاقات الأميركية - الأوروبية هي أهم من أي مرحلة سابقة؛ لكن، للأسف، الآن هناك أوروبا ضعيفة ومنقسمة.

10- إنني متفائل في المدى المتوسط بأن الديمقراطية قادرة على حل المشكلات؛ لكن هناك تحديات في المدى القصير. أنا واقعي في المدى القصير، ومتفائل في المدى الطويل.
وهنا نص الحديث:
ما قصة كتابك «القناة الخلفية»؟ لماذا الآن؟ ماذا تريد أن تقول؟
- خلال عملي الطويل لثلاثة عقود، لم تكن الدبلوماسية مهمة للدفاع عن مصالح أميركا أو الترويج لها كما هي الحال الآن. أميركا لم تعد الدولة الكبرى الوحيدة في العالم، وهناك صعود الصين ويقظة روسيا. من دون غرور، لا تزال لدينا الغلبة مقابل منافسينا في حال لعبنا أوراقنا بحكمة. ليس فقط بفضل القوة الاقتصادية والعسكرية؛ بل عبر تعاون لتشكيل تحالفات. هذا ما ميزنا عبر العقود مقابل منافسينا؛ لكن قلقي الآن هو أننا لا نستخدم هذه الأداة، أي الدبلوماسية.
أيضاً، أردت تقديم الدبلوماسية إلى عموم الناس. وكنت محظوظاً بأنني لعبت دوراً متواضعاً عبر السنوات الطويلة في عملي الدبلوماسي، في لحظات مفصلية منذ انتهاء الحرب الباردة، من الذروة مع الرئيس جورج بوش والوزير جيمس بيكر، إلى الحرب على العراق، ثم المفاوضات السرية مع إيران، و«الربيع العربي»، وصولاً إلى عودة التنافس بين القوى الكبرى.
والتقيت قادة عدة خلال هذه الفترة؟
- طبعاً، من العقيد معمر القذافي إلى الرئيس فلاديمير بوتين. وكدبلوماسي، كنت دائماً أضيف ألواناً على شخصية القادة. الدبلوماسية مهمة حالياً؛ خصوصاً في مرحلة لا يعطيها فيها البيت الأبيض كبير اهتمام.
متى كانت الذروة؟
- عندما عملنا بداية التسعينات بشكل دؤوب لإقناع الأطراف بالذهاب إلى مؤتمر مدريد (للسلام بين العرب والإسرائيليين في 1991). ولم تكن تلك الرغبة الأولى لـحافظ الأسد وياسر عرفات وإسحاق شامير. كان هناك خليط من القوة والقدرة بالنسبة إلى أميركا لترتيب عقد المؤتمر.
التقيت عدداً من القادة، ماذا تتذكر عن القذافي؟
- إنه أغرب زعيم يمكن للمرء أن يلتقيه. التقيته خلال معالجة تداعيات تفجير لوكربي، قبل ثلاثة عقود. حاولنا إقناعه بدفع التعويضات وإخراج ليبيا من قائمة الإرهاب بين 2001 و2003. تلك المحادثات قادت إلى التخلص من سلاح الدمار الشامل.
خلال لقاءاتنا كان القذافي دائماً يقوم بتصرفات غريبة. فجأة ينظر إلى سقف الغرفة، ويحدق لبضع دقائق لإعطاء الانطباع بأنه يجمع أفكاره. ذات مرة، كان يرتدي «بيجامة» عليها صور الديكتاتوريين الأفارقة. وعندما كان يحدق بالسقف، حاولت أن أحصي عدد صور الديكتاتوريين على قميصه. كما أتذكر عندما ألقى في عام 2009 خطاباً في الأمم المتحدة لـتسعين دقيقة، وانهار المترجم في الدقيقة 75 ليقول: «لا أستطيع الاستمرار». وفي كل لقاءاتي مع القذافي، لم أنسَ أن يديه ملطختان بالدم؛ بل إن أحد أصدقائي قتل في تفجير لوكربي. لم أنس ذلك يوماً.
ماذا عن بوتين؟
- لديه خليط فريد من الشعور بالظلم والطموح وعدم الأمان. كل تلك المشاعر تشكّل خلطة نادرة. ويجب عدم التقليل من ذلك. كي تفهم الهجوم الروسي حالياً يجب فهم روسيا في البداية، عندما كان هناك خليط من الأمل والفوضى. بوتين جاء بعد عشرين سنة لتحقيق هدفين: إعادة دور الدولة الروسية والدور الروسي.
هل تذكر أول لقاء؟
- لا أنسى أول مرة التقيته فيها صيف 2005، عندما ذهبت لأقدم أوراق اعتمادي مع رسالة من الرئيس الأميركي(جورج بوش). مبنى الكرملين صُمم بطريقة ترهب الضيوف الأجانب. قاعات ضخمة وممرات طويلة. ثم تركوني لبضع دقائق منتظراً. فجأة فُتح الباب وطل بوتين. جسدياً ليس من أكثر الرجال كاريزما في العالم. دخل وأخذ يدي ثم حدق في عيني، وقبل أن أحكي أي كلمة، قال: «أنتم الأميركيون يجب أن تصغوا أكثر. لا تستطيعون القيام بالأمور على مزاجكم. يمكن أن نقوم بعلاقات مؤثرة وجيدة، لكن ليس وفق معاييركم». لم تكن رسالة ودية؛ لكن هذا هو رأيه. وقاله بوضوح.
هل بوتين قائد استراتيجي؟
- لا أظن أنه رجل استراتيجي؛ بل تكتيكي، يرى نقاط ضعف وفرصاً ويستغلها. وهذا ما فعله في الشرق الأوسط وأوكرانيا. من وجهة نظر الدبلوماسية الأميركية، يجب أن نتعامل بواقعية. ويجب أن ننخرط مع روسيا في الأمور؛ خصوصاً في شان اتفاق نزع السلاح الاستراتيجي الذي ينتهي بعد سنتين. ويجب أن يتحقق تقدم في العلاقات الروسية - الأميركية.
قلت في مؤسسة «تشاتام هاوس» في لندن، إنه في انتخابات أميركا 2016، بصرف النظر عمن كان سيفوز، كان على الرئيس الجديد أن يتعامل مع أسئلة كبيرة تخص روسيا والصين.
- برأيي، إن أي شخص كان ليفوز بالرئاسة، كان عليه أن يتعامل مع موضوعَي الصين وروسيا. أيضاً، موضوع الفجوة بين شخص مثلي (الدبلوماسي في الخارجية) والمواطن الأميركي. أي رئيس عليه أن يتعاطى مع روسيا. قلقي حالياً هو وجود قناعة في البيت الأبيض بإمكانية حل القضايا المعقدة عبر علاقة شخصية مع حكام أوتوقراطيين. ظهر هذا في قمة هلسنكي بين الرئيس دونالد ترمب والرئيس بوتين؛ حيث اختلف الرئيس ترمب مع المؤسسات الأميركية حول دور روسيا في الانتخابات. هذا ليس مؤثراً على بوتين الذي يرى ذلك نقطة ضعف.
هل سيتغير الأمر بعد تقرير روبرت مولر؟
- لا أعتقد أن الرئيس ترمب حر في التعامل مع روسيا. هناك حدود لتعامل أميركا مع روسيا. وهناك تحديات واقعية؛ لكن لا بد من حديث روسي وأميركي حول قضايا كبرى تخص العالم: سباق السلاح، وأوكرانيا، وسوريا... لدينا علاقة تنافسية؛ لكن يمكن البحث عن نقاط مشتركة حول بعض الأمور.
ماذا عن الصين؟ وما أفضل طريقة للتعامل مع صعودها؟
- أعتقد أن الصين ظاهرة فريدة في القرن الـ21. هناك تحدٍّ كبير لأميركا، كيف تتعامل مع هذا الصعود. هناك من يظن ويريد احتواء الصين. الصين مختلفة. إنها مندمجة في الاقتصاد العالمي. هناك دول أخرى تصعد وقلقة من صعود الصين. التحدي هو كيف تتعاطى أو تتحالف مع دول قلقة من صعود الصين، ليس لفرض خيار عليها: إما أميركا وإما الصين؛ بل لخلق تحالفات مؤسساتية، بحيث نساهم في صياغة المستقبل. ويجب تقديم حوافز للتعامل مع أميركا ودعم الإصلاحيين فيها.
ما الفرق بين الصين وروسيا؟
- الصين قوة صاعدة ودائمة. روسيا مختلفة. أمضيت سنوات طويلة في روسيا. لدي كل الاحترام للشعب الروسي؛ لكن روسيا ماضية في التراجع كدولة.
تراجع؟
- نعم، قياساً للاتحاد السوفياتي. الإمكانات الاقتصادية قد تؤدي إلى مشكلات. بوتين قال ذات مرة بوضوح: ليس خطئي إذا لعبتُ بيدي الضعيفتين بشكل قوي، وأولئك الذين لديهم أيادٍ قوية يلعبون بضعف. طبعاً معروف من يقصد. من الأهمية بمكان عدم التقليل من طموحات بوتين.
اليوم، روسيا والصين لديهم زواج مصلحة. لديهما طموحات لمنافسة النظام الذي صاغه الأميركيون. روسيا لا تحب بالتأكيد لعب دور الآخر الأصغر مع الصين. وعبر الدبلوماسية يمكن الرهان على هذا للإفادة منه.
ماذا عن سوريا؟
- قمنا بأخطاء. وأعتقد أن بوتين استفاد من أخطائنا.
ما هي؟
- دائماً مطلوب المواءمة بين الأهداف والأدوات. نحن وضعنا في إدارة الرئيس باراك أوباما أهدافاً عالية؛ لكن لم نستخدم الأدوات في أيدينا. انظر ما فعله بوتين في نهاية 2015، القليل من الموارد العسكرية والمالية؛ لكنه استعملها بطريقة مقررة لتحقيق هدف معين. أما نحن، لو أخذت ما استثمرنا به خلال فترة بين 2011 و2015، لوجدته كثيراً؛ لكن قمنا به بطريقة غير فعالة.
قلنا إن على الأسد الرحيل، ثم وضع الرئيس أوباما «الخط الأحمر»؛ لكنه لم يحترمه.
ماذا كان رأيك وقتذاك؟
- عندما يضع الرئيس الأميركي «خطاً أحمر» يجب أن يحترم ذلك. كنت معه تماماً في عدم التورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط؛ لكن رأيي وقتذاك ورأيي الآن، هو أنه عندما نضع «خطاً أحمر» للنظام السوري، فيجب أن نرسل رسائل واضحة ونعاقبه (إذا تجاوز ذلك) للقول بوضوح إنه لا يجوز تجاوز الخط الأحمر. هذا ما كان يعني أننا كنا سنتورط في حرب واسعة لتغيير النظام؛ لكن كنا دافعنا عن مبادئنا في العلاقات الدولية.
ثم جرى تفاهم أميركي - روسي في نهاية 2013 لنزع السلاح الكيماوي من سوريا؟
- نعم، وهذا أمر جيد؛ لكن ليس لدينا أي شك أن ذلك (عدم توجيه ضربات بعد تجاوز الخط الأحمر) أثر على «بريستيج» (نفوذ) أميركا، ودورها في العالم.
كيف ترى الحل للأزمة السورية؟
- أكيد لو كانت لدي عصا سحرية لتمنيت نظاماً آخر مستجيباً لمطالب الشعب السوري. لم تكن لدي أي أوهام حول النظام السوري؛ لكني أعرف أن روسيا وإيران مستعدتان لتقديم كثير من الدعم للنظام. في المدى القصير يجب أن نركز على خفض التصعيد ومنع حصول صدام بين القوى الخارجية. يجب تلبية المساعدات الإنسانية، ويجب عدم قطع المساعدات. ربما نحاول استعمال إعادة الإعمار كأداة ضغط للوصول إلى انتقال سياسي بمعنى ما، للوصول إلى نظام وإصلاحات. أنا واقعي في هذا السياق.
إدارة ترمب قررت الإبقاء على 400 جندي.
- لدي كثير من الاحترام للجيش الأميركي. من المهم استعمال هذا الوجود كأداة تفاوض ضد إيران، ولدفع تركيا والأكراد لتفاهم، لكن يجب أن نكون واقعيين.
ماذا عن تقليص النفوذ الإيراني؟
- ليس لدي أي وهم حول النظام الإيراني وتهديداته لشعب إيران وحلفائنا؛ لكن لا بد من الواقعية حول تأثير الـ400 جندي.
خلال مفاوضات القناة الثانية التي شاركت فيها، هل جرى طرح الملف السوري أو دور إيران الإقليمي؟
- على هامش المحادثات، تم طرح الموضوع؛ لكن المفاوضات كانت تركز على البرنامج النووي. في بعض الأحيان، عندما أمضينا ساعات سوياً، تحدثنا عن أمور إقليمية.
مثل ماذا؟
- المشكلة أنه كان لديها حلفاءعالميين، أي أوروبا والصين وروسيا، لذلك استعملنا الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق نووي. لسنا في العالم المثالي؛ لكننا حققنا شيئاً. وأعرف أن بعض الدول لم تكن مرتاحة للاتفاق. كما أن هناك دولاً لم تكن مرتاحة لعدم التزام أوباما وعده بـ«الخط الأحمر».
الإدارة الحالية تقول إن العقوبات تضغط على إيران.
- نعم، هي تؤثر؛ لكني لا أعتقد أنها ستؤدي إلى تغييرات كبرى واستسلام النظام ورفع الراية البيضاء.
بوتين ساهم في إعادة «القوات الدولية لفك الاشتباك» (أندوف) إلى الجولان، وساهم في إعادة رفات جندي إسرائيلي، كيف تشعر حالياً، خصوصاً أنك ساهمت في المفاوضات السورية - الإسرائيلية؟ هل تعتقد أن روسيا تحل محل أميركا في الملف السوري؟
- لا أظن أن البحث يتناول قضايا شاملة. الروس يبحثون في مسائل محددة، ويستعملونها لأسباب دبلوماسية. الدبلوماسية الروسية هي بارعة أحياناً.
ماذا عن قرار الرئيس ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري؟
- خلق مشكلة. إسرائيل تسيطر على الجولان لأكثر من نصف قرن. ليس هناك أي ضغط على إسرائيل للخروج من الجولان. وفي سوريا حرب أهلية دامية. لكن أن تعترف بسيادة إسرائيل حالياً، فإنك لا تضيف شيئاً لأمن إسرائيل؛ لكنك تخلق مشكلتين: الأولى، خدمة للأسد وإيران وروسيا، فبدلاً من الحديث عن إراقة الدماء في سوريا، يجري الحديث عن مقاومة الاحتلال. الثانية، تتعلق بعدم جواز كسب أراضي الغير بالقوة. هذا مبدأ دولي. المشكلة، ماذا ستقول لبوتين عن ضم القرم.
هل سيحصل هذا أيضاً في الضفة الغربية؟
- قرأت هذا. ربما نعم؛ لكن على ماذا حصلت واشنطن في المقابل، بعد الاعتراف بضم الجولان أو نقل السفارة إلى القدس؟
سؤال عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كيف ترى انعكاس ذلك على العلاقات عبر الأطلسي؟
- في ضوء المشكلات في الشرق الأوسط، وعودة روسيا، وصعود الصين، فإن العلاقات الأميركية - الأوروبية هي أهم من أي مرحلة سابقة؛ لكن، للأسف، الآن هناك أوروبا ضعيفة ومنقسمة، وكذلك بريطانيا؛ لكن يبدو أن هناك مشكلات على طرفي الأطلسي في أميركا وأوروبا، هناك صدام الأفكار وأسئلة حول الديمقراطية.
أنا متفائل في المدى المتوسط بأن الديمقراطية قادرة على حل المشكلات؛ لكن هناك تحديات في المدى القصير. أنا واقعي في المدى القصير، ومتفائل في المدى الطويل.
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عن رواية روسيا لـ«استعادة باومل»: ادعاءات تعاون دمشق بلا أدلة

الأخبار ـ 6/4/2019
أثارت عملية تسليم بقايا جثة الرقيب الإسرائيلي، زخاريا باومل، الذي قتل في «معركة السلطان يعقوب» خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، جدلاً واسعاً حول الدور السوري المفترض فيها، وموقف دمشق الحقيقي منها. وعلى رغم أن العملية لا تزال مبهمة، ويصعب التحقق من تفاصيلها، إلا أن الأكيد والثابت فيها أن القوات الروسية هي التي قامت بعملية البحث عن الرفات واستخراجه، ومن ثم نقله إلى خارج الأراضي السورية بتعاون استخباري وثيق مع الجيش الإسرائيلي.

في خلفية الحدث، تبدو مفيدة العودة إلى شهر أيار/ مايو من العام الفائت (بعد استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية)، عندما حاصر الجيش السوري مخيم اليرموك والحجر الأسود، حيث كان ينتشر مسلحون يتبعون لتنظيم «داعش». إثر ذلك، بدأ الجيش يتقدم في المخيم، ليبقى تحت سيطرة المسلحين جيب يعادل نصف مساحة المخيم، إضافة إلى معظم حي التقدم شمالي شرقي الحجر الأسود. حينها، كان الجانب الروسي هو الذي يتولّى المفاوضات مع عناصر التنظيم المحاصرين داخل المخيم، في سبيل التوصل إلى اتفاق يؤدي الى خروجهم من المنطقة نحو البادية الشرقية، وذلك بعد فشل محاولات تفاوض بادرت بها أطراف فلسطينية من خارج المخيم. في هذا الإطار، يفيد مصدر عسكري سوري كان مطّلعاً على مجريات المعارك والمفاوضات آنذاك، في حديثه الى «الأخبار»، بأن «عناصر من القوات الروسية، بالاستعانة بأشخاص من داخل المخيم، دخلوا إليه أكثر من مرة، قبل خروج مقاتلي التنظيم وبعده، وفي مرّة من المرات تعرضوا لإطلاق النار من قِبَل المسلحين». ويضيف المصدر إنه «لم يتم التحري حينها عن طبيعة المهمة التي نفّذها الجنود الروس داخل المخيم، لأن تلك التحركات اعتُبرت في إطار المفاوضات الجارية بين الجانب الروسي وعناصر التنظيم». كذلك، يوضح أحد الضباط الميدانيين في الجيش السوري، مِمّن دخلوا إلى المخيم بعد انتهاء المعارك وخروج مَن تبقى من مقاتلي تنظيم «داعش»، أن المقبرة التي يجري الحديث اليوم عن أنها حَوَت رفات الجندي الإسرائيلي، «كانت قد تعرّضت لأضرار كبيرة نتيجة القصف والمعارك، حتى إن بعض شواهد قبورها دُمّرت وهُشّمت، لذا كان من الصعب ملاحظة أي تغيير في شكل المقبرة، وبالتالي الالتفات إلى أن قبوراً قد حُفرت».

وعن السياق الزمني للعملية، ترجّح بعض المصادر السورية أن تكون «قد استُكملت من مدة قريبة، وخصوصاً أنه رُصدت أخيراً تحركات للقوات الروسية في المخيم». وتعزز هذه الرواية المعلومات الواردة من الجانب الإسرائيلي، والتي تشير إلى أن العملية تمت ببطء وسرية تامة، وعلى مراحل؛ كان آخرها منذ فترة وجيزة. وفي هذا السياق، تذكر صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن العملية «توقفت في منتصف أيلول/ سبتمبر، عندما تعثرت علاقة إسرائيل بروسيا بسبب الإسقاط العرَضي لطائرة عسكرية روسية في سوريا، ثم استُكملت ببطء»، كاشفة أنه «تم نقل أكثر من 20 قطعة من البقايا، ولم يتم التعرّف من خلالها إلا على الجندي باومل حتى الآن». وتبين، نقلاً عن العقيد (أ)، مسؤول العملية في الاستخبارات الإسرائيلية، أنه تم التعرف بداية (قبل تحليل الحمض النووي) إلى الجثة من خلال «الحذاء الذي تم التعرف إلى بصمة الجيش الإسرائيلي فيه (...) ومن خلال الملابس العسكرية التابعة لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي المدرّعة (...)»، وكذلك «الكتابة على ظهر الجندي باللغة العبرية، والتي تم الحفاظ عليها بشكل مثير للدهشة».

على مستوى الدور السوري الذي تدّعيه موسكو في العملية، والذي كرّر الحديث عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول من أمس، بقوله إن «شركاءنا السوريين ساعدوا في العثور على رفات (الجندي الإسرائيلي القتيل) زخاريا باومل»، يمكن استرجاع مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة الدفاع الروسية بعد حادثة إسقاط طائرة «إيل - 20» الروسية فوق السواحل السورية، في أيلول من العام الماضي. حينها، قال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، ما نصّه: «توجّه الجانب الإسرائيلي إلى روسيا بطلب العثور على جثامين العسكريين الإسرائيليين وفق الأبعاد المحدّدة في أراضي سوريا. بدأت أعمال البحث، بعدما توصلت روسيا إلى الاتفاق بشأن البحث عن جثامين العسكريين الإسرائيليين مع الشركاء السوريين على مستوى عملياتي». هذا التعبير الأخير، أي «مستوى عملياتي»، يشرحه مصدر عسكري سوري رفيع المستوى بالإشارة إلى وجود «تنسيق بين العسكريين السوريين والروس لتأمين الحماية والنقل، ولأخذ العلم بوجود قوة روسية في مكان ما، وهذا لا يعني معرفة الجانب السوري بطبيعة المهمة الروسية وتفاصيلها، ولا مشاركته فيها بالتأكيد». إفادة تتسق وما ذكره وزير الإعلام السوري، عماد سارة، في حديث تلفزيوني، من أن «الدولة السورية أساساً لا علم لها بوجود رفات لأي جندي إسرائيلي في أي مكان في سوريا، وإلا لكانت تصرّفت بما تقتضيه مصالحها الوطنية، وهذا ما اعتادت عليه».

التعليقات السورية على الحدث تأتي لتعزز طابع الصلف الذي وسم الخطوة الروسية، كاشفاً عن استخفاف بمشاعر السوريين وصورة دولتهم. على أن هدية بوتين لرئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، ليست خارجة عن سياق طويل من التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين روسيا وإسرائيل، في ما يتعلق بالملف السوري، على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية. إذ إن موسكو عملت دائماً ولا تزال بما يخدم أهدافها، ساعية في تأمين حماية مصالح إسرائيل الاستراتيجية عموماً، والتكتيكية أحياناً، عبر الضغط على السوريين وحلفائهم، واستغلال نفوذها وحضورها الضروري في هذا البلد. والدلائل على ذلك كثيرة، بدءاً من الجنوب السوري، حيث انسحب حلفاء دمشق بشكل معلن بناءً على طلب روسي لتجنب التصعيد مع إسرائيل، فيما انتشرت الشرطة العسكرية الروسية على طول الحدود مع الجولان المحتل بشكل مواز لنقاط انتشار القوات الدولية (UNDOF)، وليس انتهاءً بدفع الحلفاء أنفسهم إلى نقل حركتهم من مطار دمشق إلى مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص، بحجة سحب الذرائع التي تستغلها إسرائيل لاستهداف مطار العاصمة.
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بعد الإطاحة ببوتفليقة .. “ملايين” الجزائريين في الشارع للجمعة السابعة للمطالبة بتغيير النظام
القدس العربي ـ 6/4/2019
خرج الجزائريون باكرا، اليوم، في مظاهرات احتجاجية للتأكيد على مطلبهم بتغيير النظام، وذلك في أول جمعة بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والسابعة منذ بداية الحراك الشعبي.

وقد أخذت المظاهرات زخما مليونيا في كل أنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة.

ورفع المحتجون في الجمعة السابعة الشعارات المطالبة برحيل النظام وبناء “جمهورية جديدة”.

وتباينت الشعارات بين ساخرة وصريحة وشديدة اللهجة، حملها المحتجون لتصب جميعها في مطلب رحيل الوزير الأول، نور الدين بدوي ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وطالب المحتجون بمحاكمة الوزراء المتورطين بقضايا الفساد، ورجال الأعمال المقربين من السلطة.

وطالب المحتجون رئيس أركان الجيش قايد صالح بعدم التدخل في القضايا السياسية أكثر من ذلك، وتشكيل هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها، بينما رفعوا شعار” فليرحل الجميع” وأجمعوا على “وحدة الجيش والشعب”.

ردّد المتظاهرون شعارات مثل “سئمنا من هذا النظام”، و”لن نسامح لن نسامح” ردا على اعتذار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وطلبه الصفح عن “كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل”.

كما رددوا شعارا باللهجة الجزائرية أصبح مشهورا “الشعب يريد.. ينتحاو اع” وتعني “الشعب يريد ان يتنحى الجميع”، كما عادت الشعارات التي ظهرت منذ الجمعة الأولى في 22 شباط/فبراير مثل “يا السراقين كليتو البلاد” (أيها اللصوص نهبتم البلد).

وعلى غير العادة غابت شاحنات الشرطة التي كانت تتمركز في المحاور القريبة لساحة البريد المركزي، بينما عزّزت قواتها في الشوارع المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية ومبنى الإذاعة والتلفزيون في حي المرادية وكذلك شارع الدكتور سعدان حيث مقر الحكومة، بحسب مراسل فرانس برس.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على “فيسبوك” قضاء بعض المتظاهرين الليل في العراء بساحة البريد المركزي في العاصمة، للمشاركة في مظاهرات الجمعة المرتقبة، للمطالبة برحيل كافة رموز النظام الحاكم.

كما تجمع مئات المتظاهرين في ساعة مبكرة بشوارع العاصمة، حاملين رايات وطنية.

ولوحظ تقديم عائلات تقيم في محيط ساحة البريد المركزي فطورا لعشرات المحتجين.

ويواصل الجزائريون التظاهر للجمعة السابعة على التوالي حتى السقوط الكامل لـ”النظام” ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل، من إدارة المرحلة الانتقالية.

وتعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات لإزاحة “الباءات الثلاث”، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي الذين يُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.

وبات عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً بدعم من بوتفليقة، مكلفاً أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.

أما الطيب بلعزيز الذي ظل وزيراً لمدة 16 عاماً شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته، المجلس الدستوري المكلف التأكد من نزاهة الانتخابات.

من جانبه، كان رئيس الحكومة نور الدين بدوي الذي تولى مهامه في 11 آذار/ مارس، وزير داخلية وفيّا، وقد وصفته صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الخميس بأنّه “مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات”.

ويذكر معارضو “الباءات الثلاث” بأنّ هؤلاء خدموا دوماً بوتفليقة وبوفاء.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك، في تسجيل مصوّر نُشر عبر الانترنت، إنّ “انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأنّ يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة”.

وأضاف: “لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءاً من الحل، وطلبنا منذ 22 شباك بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته. ذهاب واستقالة الرئيس لا يعني أننا انتصرنا حقيقةً”.

ودعا بوشاشي الجزائريين إلى “الاستمرار” في التظاهر “حتى يذهب هؤلاء جميعاً”، مضيفاً أنّ “يوم الجمعة يجب أن يكون جمعة كبيرة”.

واجتمع الخميس مكتبا غرفتي البرلمان لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس المؤقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.

ويتولى نظريا الفترة الانتقالية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يوماً.

ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة. ويريد الشارع الجزائري أيضا رحيل “النظام” بأكمله. (وكالات)
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نتنياهو: لن أمنح غزة لعباس والانقسام الفلسطيني ليس سيئا لإسرائيل

الأناضول ـ 5/4/2019

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لن يُعطي قطاع غزة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، معتبرا أن الانقسام الفلسطيني بين غزة والضفة الغربية “ليس سيئا”.

واعتبر نتنياهو، أن “الخيار الحقيقي بشأن قطاع غزة، هو احتلاله وحكمه”.

جاءت تصريحات نتنياهو في حديث خاص لصحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، نشرته الجمعة، على موقعها الإلكتروني، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، التي ستجري يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع حديثه قائلا “إنهما (غزة والضفة الغربية) كيانان منفصلان، وأعتقد أنه على المدى الطويل، هذا ليس بالأمر السيئ بالنسبة لإسرائيل”.

وقال نتنياهو إن “أبو مازن تعمد بخفض تدفق أموال السلطة الفلسطينية إلى غزة، لقد اعتقد أنه من خلال القيام بذلك، يمكنه إشعال القطاع، وكنا سندفع ثمن احتلال غزة بخسارة فادحة في الأرواح، وعلى ظهر إسرائيل سيحصل عباس على غزة على طبق من الفضة، لكن هذا لن يحدث”.

وأشار نتنياهو في حديثه إلى الإجراءات التي نفذها الرئيس الفلسطيني على قطاع غزة، منذ أبريل/ نيسان 2017، وشملت تقليص دفع الرواتب، ومخصصات حكومية أخرى، وهي ما زادت من الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية في القطاع.

وحول إجراءات تخفيف الحصار التي تمت مؤخرا، بوساطة مصرية وقطرية وأممية، مقابل تخفيف حركة حماس لمسيرات العودة، قال نتنياهو: “تمت تغطية هذه الأموال من قبل القطريين الأمر الذي منع خطة أبو مازن من أن تؤتي ثمارها، وبقاء فصل غزة عن يهودا والسامرة”.

وأضاف “إذا ظنّ أحد أنه سيكون هناك دولة فلسطينية ستحيط بنا على كلا الجانبين، هذا لن يحدث”.

ووضع نتنياهو ثلاثة شروط بخصوص الخطة الأمريكية للتسوية السياسية المعروفة باسم “صفقة القرن” التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طرحها.

وهذه الشروط حسب نتنياهو؛ هي إبقاء كافة المستوطنات، وسيطرة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية وعدم “تقسيم” مدينة القدس.

وبشأن إيران، رأى نتنياهو أنه “ينبغي أن تدرك إسرائيل أنه يوجد حولنا إسلام متطرف”. وأضاف “الدولة الإسلامية العظمى هي إيران، وهي تحاول الحصول على سلاح ذري”.

وحول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال نتنياهو إنه “ليس مستعدًا لترحيل يهودي واحد منها”. وقال “سيبقون هنا تحت السيادة الإسرائيلية، وسنبقى مسؤولون عن أمنهم”.

رد الرئاسة الفلسطينية

من جانبها، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لتصريحات نتنياهو. وقال المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة إن تصريحات نتنياهو “مرفوضة وغير مقبولة، وتعبر عن الاستراتيجية الإسرائيلية الساعية لإدامة الانقسام، والتمهيد لدويلة غزة، التي يتم فيها التنازل عن القدس ومقدساتها”.

وأضاف “هذه التصريحات تكشف عن الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية والمدعومة بشكل أعمى من قبل الادارة الأمريكية، والهادفة لتقسيم فلسطين ومن ثم تقسيم الوطن العربي”.

وحمّل أبو ردينة الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن “التوتر القائم في فلسطين والمنطقة، من خلال دعمها لهذه السياسة الاستعمارية”.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس منذ العام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

وعلى مدار ما يزيد عن 11 عاما مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتنياهو عن اعتراف ترامب بسيادة الاحتلال على الضفة: انتظروا
وكالة سما ـ 6/4/2019
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية مساء أمس، الجمعة، إنه يتوقع أن يحصل على قرار أميركي يعترف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية.

وقال إنه أوضح للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه ليس على استعداد لإخلاء أي مستوطن من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن "جميع المستوطنات، في الكتل الاستيطانية وخارجها، يجب أن تبقى تحت السيادة الإسرائيلية".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أن "يعترف" ترامب بالضفة الغربية كمنطقة تحت السيادة الإسرائيلية، كما فعل إزاء الجولان السوري المحتل، رد نتنياهو بالقول: "انتظروا حتى الولاية القادمة (في رئاسته للحكومة – عرب 48)".

يشار إلى أن نتنياهو، وفي مقابلة أجريت مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، كان قد تطرق إلى "خطة السلام" الأميركية، التي يطلق عليها "صفقة القرن"، والتي توصف بأنها لتصفية القضية الفلسطينية، وقال إن هناك ثلاثة شروط يتوقع أن تكون مشتملة في الخطة، وهي "عدم اقتلاع أي مستوطن؛ والسيطرة على المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن؛ وعدم تقسيم القدس".

وأضاف أنه أبلغ ترامب ومستشاره وصهره، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أنه لن يتراجع عن هذه الشروط".

وفي حديثه عن قطاع غزة ادعى نتنياهو أن العلاقة بين قطاع غزة والضفة الغربية قد قطعت، وأن الحديث عن كيانين منفصلين، وأنه يعتقد أن ذلك ليس سيئا بالنسبة لإسرائيل على المدى البعيد.

واتهم نتنياهو رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بأنه "جلب هذا الأمر على نفسه، حيث قلص تحويل الأموال إلى قطاع غزة بهدف إشعال الأوضاع فيها، وعندها تحتلها إسرائيل كي يحصل عليها عباس على طبق من فضة بدماء إسرائيلية، الأمر الذي لن يحصل"، على حد تعبيره.
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ترجيح تشكيل نتانياهو الحكومة بعد الانتخابات وأحزاب عربية تقاوم دعوات إلى المقاطعة

الحياة ـ 6/4/2019
تشير استطلاعات للرأي حول الانتخابات النيابية الإسرائيلية المرتقبة الثلثاء المقبل، إلى تعادل لائحتي بنيامين نتانياهو ومنافسه الأبرز بيني غانتز، لكنها تفيد بأن رئيس الوزراء المنتهية ولايته هو الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة الجديدة.

وترجّح غالبية الاستطلاعات حصول اللائحة الوسطية للجنرال غانتز على عدد من المقاعد يفوق العدد الذي سيشغله حزب الليكود. لكن النتائج التي قد تحققها الأحزاب الأخرى التي يمكن أن تتحالف مع الليكود، تشير إلى أن نتانياهو سيكون في موقع أفضل لتشكيل ائتلاف حكومي.

وتفيد 5 استطلاعات للرأي بأن لائحة غانتز قد تنال 28-32 مقعداً، في مقابل 26-27 مقعداً لليكود، فيما يتوقّع استطلاع وحيد نيل حزب رئيس الوزراء 31 مقعداً في الكنيست (البرلمان).

وتشهد مدينة عكا القديمة شمال إسرائيل نشاطات لحضّ المواطنين على التصويت، في ظلّ تصعيد لحملة تدعو الى المقاطعة.

وتخوض 4 أحزاب سياسية عربية الانتخابات البرلمانية ضمن لائحتين متنافستين، في ظلّ حملة تحريض على العرب ولوائحهم، يشنّها نتانياهو واليمين الاسرائيلي.

وقالت المرشحة سندس صالح من لائحة "الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير" برئاسة أيمن عودة، المتحالف مع الدكتور أحمد الطيبي: "حق التصويت يتساوى فيه العرب واليهود، لكننا نؤكد أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تقصي المجتمع العربي. علينا ألا نترك الساحة البرلمانية خالية من النضال، فيها تُسنّ القوانين". وأضافت: "هناك أحزاب عربية قدّمت الكثير لشعبنا. إذا قاطعنا لن نحصل سوى على عناوين بارزة في الصحف العالمية".

وتابعت: "يريدون كنيست من دون عرب. لو قاطع العرب الانتخابات، ستختار السلطات الإسرائيلية عرباً يمثلونها ويتحدثون باسمنا، وهذا خطر على وجودنا".

ويحتاج كل حزب في حال ترشح على لائحة منفصلة، الى نيل نسبة 3,25 في المئة من أصوات الناخبين ليدخل الكنيست دفعة واحدة بأربعة مقاعد، وإلا تذهب الأصوات التي حصل عليها هدراً.

ورفعت إسرائيل تلك النسبة في انتخابات العام 2015، في شكل يحول دون تمكّن الأحزاب العربية من الحصول على النسبة المطلوبة، ما دفعها الى تشكيل لائحة مشتركة أدخلت 13 نائباً الى البرلمان. وشارك العرب في تلك الانتخابات بأعلى نسبة تصويت منذ تأسيس دولة إسرائيل، إذ بلغت 64 في المئة.

وظهرت كتابات على جدران وملصقات لأحزاب في واد النسناس في حيفا، طالبت بالمقاطعة. وفوق شعار دولة إسرائيل بالأزرق، وضعت إشارة ممنوع الحمراء، وظهرت عبارة "إذا صوّت الشهداء سأصوت".

وعلّق مسؤول الحملة الإعلامية لـ "الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير" رجا زعاترة على الشعارات الداعية للمقاطعة، قائلاً: "مَن شاء ليصوّت ومَن شاء ليجلس في بيته ويقاطع، ولكن من دون هذه الخربشات السخيفة على الجدران". وسأل: "هل تجرؤون على فعل ذلك في حيّ يهودي أو مختلط؟ هل ترشّون هذه الكلمات على بيوتكم وعماراتكم أيضاً"؟

ويزيد من زخم الدعوة الى المقاطعة، تحذير نتانياهو اليهود من غانتز، قائلاً: "إذا فاز سيشكّل حكومة مدعومة من العرب، لإقامة حكومة يسار تشكّل خطرا على دولة إسرائيل". ومن دعايات الليكود، شعار "بيبي أو الطيبي". و"بيبي" هو الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على رئيس الوزراء.
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الانتخابات الإسرائيلية (13): حزبان يساريان والباقي يمين

العربي الجديد ـ 6/4/2019
قبل ثلاثة أيام من فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ21، في مشهد انتخابي يسيطر عليه التطرف القومي اليميني والتنافس المحموم بين معسكرين رئيسيين، مشكّلين من أحزاب اليمين. وبغضّ النظر عن محاولات البعض، سواء في إسرائيل أم في الطرف العربي الفلسطيني، والعربي العام، التحدّث عن وجود معسكر وسط في إسرائيل يمثله حزب الجنرال بني غانتس، فإن الحقيقة القائمة تبيّن نقيض ذلك. وقد أدت يقظة متأخرة، عند الحزبين اليساريين الوحيدين في المجتمع الإسرائيلي اليهودي، وهما حزب "العمل" وحزب "ميرتس" بفعل الخوف من فقدان مقاعدهما في الانتخابات، إلى دفع الحزبين المذكورين إلى إظهار حقيقة كون حزب "كاحول لفان" بقيادة غانتس، حزباً يمينياً بامتياز.

وهو ما دفع إلى التركيز على تصنيفات الأحزاب الإسرائيلية الرئيسية المرشحة لاجتياز نسبة الحسم وهي 2.6 في المائة من مجمل الأصوات الصحيحة، وتوازي بحسب التوقعات بين 145 و150 ألف صوت، علماً بأن 47 قائمة قدمت ترشيحها لانتخابات الكنيست الحالية، ويتوقع ألا يزيد عدد القوائم الناجحة في الانتخابات منها عن 13 حزباً.

الأحزاب في معسكر اليسار والعرب

حزب "العمل": هو إلى جانب "الليكود" و"البيت اليهودي" (المفدال سابقاً) أحد أعرق وأقدم الأحزاب الإسرائيلية، مرّ بتغييرات كثيرة في بنيته وفي تحالفاته وتسمياته، منذ إقامة دولة الاحتلال عام 1948. واشتهر لفترة طويلة باسم حزب "مباي"، و"أحدوت هعفوداه"، ولاحقاً في أوساط السبعينيات باسم "المعراخ-التجمع". وهو آخر ما تبقّى من تنظيم سياسي كبير للحركة العمالية الصهيونية التي أقامت الدولة بعد حرب النكبة، كان ديفيد بن غوريون أحد أبرز قادته، ومن ثم أشكول ليفي، وغولدا مئير وإسحاق رابين وشيمون بيريز، وهي فترات العصر الذهبي للحزب كحزب كبير وأساسي في الدولة. وهو اليوم يدعو إلى الانفصال عن الفلسطينيين واعتماد حل الدولتين خوفاً من الوصول إلى حالة أغلبية ديمغرافية عربية وواقع دولة واحدة.

"ميرتس": هو أيضاً من أعرق الأحزاب الإسرائيلية، وإن كان عنصره الرئيسي والتاريخي هو حزب العمال الموحد "مبام"، الذي بنى مجده على حركة القرى التعاونية الزراعية "الكيبوتسات". في انتخابات عام 1993، تحالف مع حركة حقوق المواطن (راتس)، وجناح أمنون روبنشتاين من حركة "شينوي" التاريخية. شكلت الأحزاب الثلاثة حزب "ميرتس" الذي تتأرجح فرصه بحسب الاستطلاعات بين اجتياز نسبة الحسم والحصول على 4 مقاعد وحتى تحقيق إنجاز بالوصول إلى 6 مقاعد.

الأحزاب العربية

تحالف "القائمة العربية الموحدة" و"التجمع الوطني": وهو يقوم على تحالف بين حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي أسسه المفكر العربي عزمي بشارة، وبين الحركة الإسلامية الجنوبية. ويشكل هذا التحالف اليوم الامتداد الطبيعي للقائمة المشتركة التي شكلتها الأحزاب العربية في الداخل في الانتخابات الماضية (2015). يعارض هذا التحالف اتفاق أوسلو وينتقد سياسات السلطة الفلسطينية ولا سيما التنسيق الأمني، ويرفض مواقف الرهان على ما يسمى اليسار الإسرائيلي.

"قائمة الجبهة والعربية للتغيير": هي في الواقع قائمة الحزب الشيوعي الإسرائيلي، المشارك في الانتخابات الإسرائيلية منذ أول كنيست في عام 1949، مع عضو الكنيست أحمد الطيبي الذي يطلق على حركته اسم العربية للتغيير. يدور هذا التحالف في فلك سلطة أوسلو ولا يخفي استعداده لدعم غانتس لتكليفه بتشكيل الحكومة وتشكيل جسم مانع ضد نتنياهو. في الانتخابات الحالية، وقف الطيبي وراء شق "القائمة المشتركة"، عندما قدّم في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، طلباً رسمياً للجنة الانتخابات المركزية لسحب حركته من القائمة المشتركة وتفكيكها.

اليمين الإسرائيلي

"الليكود": هو اليوم أكبر الأحزاب الإسرائيلية ويملك 30 مقعداً، تحت رئاسة بنيامين نتنياهو. وهو امتداد لتيار الصهيونية التصحيحية بقيادة زئيف جابوتينسكي، التي رفعت شعار "للأردن ضفتان، هذه لنا والأخرى أيضاً". ظل في المعارضة منذ قيام دولة الاحتلال حتى عام 1977 عندما حقق مناحيم بيغن نصراً انتخابياً على قائمة "المعراخ" لحزب العمل، واستطاع للمرة الأولى تشكيل حكومة يمينية عبر انتقال أحزاب الحريديم وحزب "المفدال" من تأييد "المعراخ" إلى التحالف مع الليكود. ومنذ عام 1977، خسر الليكود الحكم مرات قليلة فقط، الأولى كانت عندما تفوق رابين على إسحاق شامير في عام 1993، ثم في عام 1999 عندما تغلب إيهود باراك على بنيامين نتنياهو، ومرة أخرى عام 2006 عندما انشق آرييل شارون عن الليكود، مؤسساً مع بيريز حزب كاديما. عاد "الليكود" للحكم عام 2009 تحت زعامة نتنياهو، ومنذ ذلك الوقت تمكن نتنياهو من تشكيل ثلاث حكومات متتالية.

"كاحول لفان": تأسس الحزب قبل نحو شهرين تقريباً من تحالف بين قائمة غانتس، والجنرال عامي أيالون، وزير الأمن الأسبق لدى نتنياهو مع حزب "ييش عتيد" بقيادة يئير لبيد. يشكل المنافس الوحيد لنتنياهو والليكود وتعطيه الاستطلاعات ما بين 27 و30 مقعداً، وأحياناً أكثر. يحاول الظهور كحزب يمين وسط، لكن مواقفه المعلنة تضعه في قلب اليمين الإسرائيلي، فهو يرفض الانسحاب من الجولان السوري والقدس المحتلَين، ويدعو لتكثيف الاستيطان في الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بغور الأردن تحت السيادة الإسرائيلية.

"البيت اليهودي" وهو يقود اليوم تحالف أحزاب اليمين الديني المتطرفة: "البيت اليهودي"، "إيحود لئومي" و"عوتصماه يهوديت". يشكل البيت اليهودي العمود الفقري لهذا التحالف، وهو الامتداد التاريخي للصهيونية الدينية التي مثلها تاريخياً حزب "المفدال". وتعكس قائمة التحالف الثلاثية أكثر أحزاب اليمين الديني تطرفاً في إسرائيل. وهي أحزاب فاشية بامتياز، تؤمن بإعادة بناء الهيكل، وبحق "شعب إسرائيل" على أرض إسرائيل كاملة، وحق اليهود في الصلاة واقتحام المسجد الأقصى، والاستيطان في كل مكان. وتعتبر أن مَن ليسوا يهوداً هم الأغيار، والفوارق بين الأحزاب الثلاثة هي فوارق طفيفة تتصل بتفسيرات فقهية للتوراة، بما في ذلك كيفية معاملة "الأغيار".

"يسرائيل بيتينو": هو أكثر الأحزاب الإسرائيلية تطرفاً من الناحية القومية، وأكثرها تمسكاً بالعلمانية. يقود الحزب وزير الأمن السابق، أفيغدور ليبرمان، المعروف بتطرفه القومي والفاشي، ودعواته المتكررة لانتهاج سياسة التصفيات والاغتيالات وإعادة احتلال غزة، وترحيل الفلسطينيين الموجودين في الداخل وطردهم، وفرض الولاء عليهم لإسرائيل مقابل الجنسية. كما يشتهر هذا الحزب بمقترح تبادل الأراضي بضم أم الفحم والمثلث للسلطة الفلسطينية مقابل فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات كلها من دون استثناء. يعتمد هذا الحزب أساساً على أصوات المهاجرين الروس، ومن أتوا من دول الاتحاد السوفييتي سابقاً. تتأرجح قوة الحزب في الانتخابات الحالية في الاستطلاعات، فأحيانا ترجح فوزه بـ4 أو5 مقاعد وأحياناً لا يتجاوز نسبة الحسم.

"كولانو": تأسس هذا الحزب في الانتخابات الأخيرة على يد وزير المالية الحالي موشيه كاحلون. وقد كان كاحلون حتى عام 2013 عضواً قيادياً في "الليكود" ووزيراً للاتصالات، لكن العلاقات الشخصية بينه وبين نتنياهو ساءت للغاية، خصوصاً بفعل الشعبية التي حصدها كاحلون بسبب إصلاحات في مجال الاتصالات. يعتمد هذا الحزب بالأساس على نجومية كاحلون، التي حققت له في انتخابات عام 2015، عشرة مقاعد، وحصل على وزارتي المالية والإسكان، لكن فرصه في الانتخابات الحالية تراجعت كثيراً، وهو كحزب "يسرائيل بيتينو" يتأرجح بين 4 و5 مقاعد وبين عدم اجتياز نسبة الحسم.

"غيشر": هو أحد أحزاب الموضة، إذا جاز التعبير، يقوم أساساً على نجومية مؤسسته، أورلي ليفي أبي كسيس، التي دخلت الكنيست على لائحة حزب ليبرمان في الانتخابات الماضية. تبني عماد مجدها على خلفيتها الشرقية (من جذور مغربية) وعلى كونها ابنة الزعيم الشرقي التاريخي الأبرز في تاريخ "الليكود"، دافيد ليفي، الذي كان وزير خارجية إسرائيل في حكومة شامير خلال مؤتمر مدريد 1991.

"زهوت": هو الحزب الذي أسسه عضو الكنيست السابق عن "الليكود"، موشيه فيغلين. دخل فيغلين الكنيست بين عامي 2013 و2015، وشكل معارضة لنتنياهو، وتزعّم مجموعة أطلق عليها اسم "قيادة يهودية". فشل في العودة إلى الكنيست عام 2015 على لائحة "الليكود". أسس حزبه الجديد الذي يدعو لدولة توراتية، وسيادة كاملة على فلسطين، وهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل الثالث، ومنح مرتبة متدنية لمن ليسوا يهوداً شرطَ إثبات ولائهم للدولة اليهودية وبعد أدائهم الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية في السياق المدني. تمكن فيغلين من تعزيز مكانته عبر تبنيه شعار تشريع استخدام الحشيش "الماريجوانا"، وتخفيض الضرائب، ورفع قبضة الدولة والسلطة عن المواطن. حتى قبل شهر، لم يكن حزب فيغلين يلقى اهتماماً في إسرائيل، لكن ومنذ مطلع مارس/آذار الماضي، بدأ يحقق نتائج ملموسة في استطلاعات الرأي وصولاً إلى حد منحه 6 أو 7 مقاعد.

"شاس" و"يهدوت هتوراة": هما القائمتان الوحيدتان اللتان تمثلان قطاع الجمهور الأرثوذكسي الأصولي المعروف باسم جمهور الحريديم. مع ذلك، فإن بينهما فرقاً أساسياً، لأن حركة "شاس" تمثل جمهور اليهود الأصوليين من أصل شرقي "السفاراديم" وتخضع لمجلس حكماء من الربانيين الشرقيين، كان أبرزهم، عوفاديا يوسيف. أما "يهدوت هتوراة" فهي قائمة مشتركة لحزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، يمثلان تيار الحريديم الغربيين من أصول أشكنازية.

شاركت أحزاب الحريديم الأشكنازية منذ إقامة إسرائيل، بمختلف الحكومات الإسرائيلية، من خارج الائتلاف، وكانت تمتنع عن تولي حقائب وزارية، لكنها كانت تستعيض عن ذلك إما بمنصب نائب وزير أو رئاسة لجنة المالية، مع ضمان مصالحها وميزانيات جمهورها. أما حركة "شاس" فشاركت منذ تأسيسها أواسط الثمانينيات في الحكومات المختلفة. لم تُظهر هذه الأحزاب عموماً مواقف سياسية، ولم تتدخل في الجدل بين اليمين واليسار، بل إن زعيم "شاس" الروحي، عوفاديا يوسف، أيد اتفاق أوسلو وأن "حفظ الأرواح يأتي قبل أرض إسرائيل الكاملة"، مقابل تصريحات متناقضة وصف فيها العرب بأنهم "أفاعٍ وعقارب". بعد فوز نتنياهو للمرة الأولى، عام 1996 وبشكل أبرز بعد اندلاع الانتفاضة الثانية، باتت هذه الأحزاب تعلن مواقف يمينية متطرفة وتشكل منذ ذلك الوقت ما يسمى بالحليف الطبيعي لنتنياهو.

"اليمين الجديد": بقيادة نفتالي بينت وأياليت شاكيد. أسساه في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد مشاورات مع قادة الصهيونية الدينية وبينهم الحاخام حاييم دروكمان. وهدف تأسيس الحزب بحسب زعم بينت وشاكيد، إلى محاولة جلب أصوات جديدة لمعسكر اليمين الديني الداعم للاستيطان من أوساط العلمانيين، من دون المسّ بالحزب الأم الأصلي "البيت اليهودي"، والتخلص من ثقل "التطرف المسيحياني" الذي يمثله أعضاء حزب الاتحاد القومي (هو اليوم جزء من تحالف البيت اليهودي وعوتصماه يهوديت). يؤكد الحزب الجديد حق اليهود بكامل أرض إسرائيل، ويدعو في المرحلة الحالية إلى تكثيف الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية، أولاً على المنطقة "سي" التي تشكل نحو 70 في المائة من أراضي الضفة الغربية. يعارض الحزب بطبيعة الحال دولة فلسطينية ويعرض مكانة الرعايا على فلسطينيي الضفة الغربية مع تمكينهم من التصويت للبرلمان الأردني وحكم ذاتي، لكن تحت الشروط الإسرائيلية. داخلياً، يرفع الحزب شعار تقييد حقوق الإنسان وصلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا ويمنح الشرعية المطلقة للحكومة والكنيست، ويعارض تدخل المحكمة الإسرائيلية في عملية التشريع، أو أي حق بإلغاء قوانين تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي.
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لافروف: أمريكا تراجعت عن مبدأ "الأرض مقابل السلام" وطريق "صفقة ترامب" مسدود دون حل الدولتين

أمد ـ 6/4/2019
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا لم تطلع على مضمون صفقة ترامب، وأن الحديث يدور أن هذه المقترحات ستؤدي إلى السلام بین العرب وإسرائيل دون الاعتماد على الأطر القانونية الدولية المعترف بها لتسوية قضية الشرق الأوسط، مؤكدا إننا على یقین أنه طریق مسدود فمن البديهي أنه بدون تنفيذ حل الدولتين للقضبة الفلسطينية، لا یمكن التوصل إلى السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

وقال لافروف في حوار مع صحيفة "الأهرام" المصرية، أن روسيا تواصل بذل الجهود مع الشركاء بما في ذلك في مجلس الأمن للأمم المتحدة ، وفي إطار الرباعية الدولية بهدف توفیر الظروف المناسبة لاستئناف الاتصالات بین الفلسطینیین والإسرائیلیین.

وأوضح لافروف، أن الرئيس الروسي فلادیمیر بوتين اقترح في خريف 2016، عقد القمة الفلسطينية الإسرائيلية في موسكو دون شروط مسبّقة، منوها أن روسيا لاتزال مستعدة لاستضافة زعيمي فلسطين ‪ وإسرائيل، مؤكدا أن مثل هذه المحادثات رفیعة المستوى یمكن ان تسهم في الخروج من المأزق الحالي كما اننا نحرص‪ بالتنسيق مع مصر على مواصلة الاسهام في التغلب على الانقسام الفلسطيني على أساس القاعدة السیاسیة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لأن هذا هو شرط مسبق ضروري لاستئناف التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
وتحدث لافروف، عن الاجتماع الذي عُقد في موسكو في فبرابر من العام الحالي وللمرة الثالثة، الاجتماع الذي جمع قيادات 12 من أهم الأحزاب والحركات الفلسطينية الرئيسية بما فبها فتح وحماس، معبرا عن أمله في تواصل عملية المصالحة الفلسطينية بوساطة مصرية رئيسية، لأنه من الضروري اليوم وعلى ضوء ما فقدته واشنطن من ثقة في كونها وسيطا محايدا في تسوية النزاع العربي الفلسطيني، العمل من أجل تنشيط جهود المجتمع الدولي كله لتهيئة الظروف اللازمة للخروج بالشرق الأوسط من المأزق الراهن.

نص المقابلة كاملا لأهميتها:

زيارة مصر تعني بالنسبة لي أهمية خاصة . كما ان بلدينا يرتبطان فيما بينهما باواصر تعاون وصداقة وثيقة يعود تاريخها الى سنوات طويلة. ويحفل سجل التعاون بين بلدينا بالكثير مما قدمناه من دعم لاصدقائنا المصريين. وفي هذا الصدد نشير الى ان الخبراء الروس أسهموا في بناء زهاء مائة من منشآت البنية التحتية والصناعية في مصر ومنها السد العالي ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومصنع الالومنيوم في نجع حمادي . وها نحن نشهد اليوم تعزيز هذه التقاليد المجيدة يوما بعد يوم ، وأقصد بذلك الاتفاق حول إنشاء المنطقة الصناعیة الروسیة، وبناء أول محطة نوویة مصریة.

وسوف نستعرض مع وزير الخارجية المصرية، في هذه الزيارة، تنفیذ التفاهمات التي تم التوصل إلیها خلال الزیارة الرسمیة لفخامة الرئیس عبد الفتاح السیسي إلى روسیا في أكتوبر 2018 . ومن المنتظر ايضا ان تجري مناقشة موضوعیة بشأن آفاق توسیع العلاقات الثنائیة في إطار اتفاقیة الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتیجي الموقعة بین زعیمینا، وذلك الى جانب دراسة كل القضایا الملحة حول العلاقات التجارية والاقتصادية التى لم ينضب معينها ولم تبلغ ذروة آفاقها بعد ، فضلا عن متابعة الاستعدادات الخاصة باعلان عام 2020 عاما للتعاون الثقافي والعلاقات الانسانية .

كما نتطرق ايضا وبطبيعة الحال، الى بحث مجمل المسائل المتعلقة باستئناف الرحلات الجوية بالكامل (المقصود رحلات التشارتر –الأهرام) بين بلدينا ، خاصة بعد ان شهد هذا الملف تطورات إيجابية. ومن الواضح في هذا الصدد ان موضوع توفير المستوى المناسب لأمن مواطنينا الروس يظل اهم المقدمات المطلوبة لعودتهم الى المنتجعات الرائعة على شواطئ البحر الاحمر .

كما ان التنسیق الوثیق للسیاسات الخارجیة بین موسكو والقاهرة یلعب دورا مهما في استقرار الشرق الأوسط بمجمله . إننا متفقون حول ضرورة تسویة النزاعات في المنطقة بالوسائل السیاسیة والدبلوماسیة بما يتفق تماما مع قواعد القانون الدولي. ونحن نعتزم تبادل الآراء بشكل عميق حول الوضع في سوریا ولیبیا والیمن وكذلك الأراضي الفلسطینیة بما في ذلك المصالحة الفلسطینیة التي تلعب مصر دورا خاصا فیها. وسوف نناقش سبل الحد من النزاعات في المنطقة بما في ذلك آفاق إنشاء المنطقة الخالیة من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط‪.
‪ ومن المنتظر كذلك ان تشغل قضیة مكافحة الإرهاب والتطرف مكانة خاصة خلال مباحثاتنا في القاهرة . كما اننا،  وانطلاقا من رئاسة مصر للاتحاد الافريقي في عام ٢٠١٩ ،سوف نتابع التحضیرات لقمة روسیا-إفریقیا المزمع عقدها في مدینة سوتشي الروسیة في ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩.
سؤال:‪ كيف ترون آفاق التنسيق والتعاون بين القاهرة وموسكو ، ولا سيما في مكافحة الارهاب؟

لافروف: یوجد تفاهم روسي مصري حول التحدیات التي تواجهها منطقة الشرق الاوسط ومن بینها الارهاب الدولي. اننا نواصل مع شركائنا المصریین المشاورات على مستوى الخبراء ولقاءات العمل حول هذا الموضوع. كما نشارك في التدریبات المشتركة الخاصة بمكافحة الإرهاب‪.  كما ان موسكو تؤید تأییدا تاما ما تبذله القاهرة من جهود على صعيد مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ما يتعلق بفرض استقرار الأوضاع في سیناء. إننا على یقین من أن القضاء على الجماعات المتطرفة والإرهابیة في شبه جزیرة سيناء التي تسعى نحو نشر نفوذها في المناطق الأخرى من البلاد وتفریق المجتمع المصري یتوافق لیس مع مصالح المصریین وحسب، بل وأيضا لجمیع دول الشرق الأوسط‪. كما اننا ننطلق من أنه لا یمكن اجتثاث جذور الإرهاب إلا بتضافر جهود المجتمع الدولي كله على أساس القانون الدولي. ونؤكد ان المبادرة التي سبق وأن طرحها الرئیس فلادیمير بوتین بشأن تشكيل تحالف واسع لمكافحة الإرهاب تحت رعایة الأمم المتحدة تهدف إلى حل هذه القضیة‪.
سؤال:  وماذا يمكن القول عن تعاون موسكو مع القاهرة في موضوع التوصل الى تسوية النزاعات القائمة في ليبيا؟
لافروف:  نحن نعلم ان الصراع الداخلي الذي طال أمده في لیبیا نجم مباشرة عن التدخل العسكري غیر الشرعي من جانب الناتو. وقد تسبب كل هذا في انزلاق البلاد نحو الفوضى، فيما تحول إلى مصدر عدم استقرار في المنطقة وأرض خصبة للارهاب‪.  وتقوم موسكو والقاهرة بالتنسیق المكثف لخطواتهما على المسار اللیبي. مهمتنا الان هي من ید العون للیبیین من اجل تجاوز الخلافات القائمة والتوصل إلى اتفاقات ثابتة خاصة حول معايير المصالحة الوطنية. ولدینا رؤیة مشتركة تجاه السبل الملائمة لاعادة بناء الدولة اللیبیة عبر الحوار الوطني الشامل بمشاركة ممثلي كل الفصائل السیاسیة والعسكریة الرئیسیة والمجتمع المدني والمناطق المختلفة في البلاد. وفي هذا الصدد ندعم جهود المبعوث الخاص للأمین العام للأمم المتحدة في لیبیا غسان سلامة الهادفة إلى تنفیذ ما طرحه من خریطة طریق  خاصة بتطبيع الاوضاع في لیبیا عبر إجراء الانتخابات العامة الحرة ‪ والعادلة والإصلاح الدستوري. ونأمل في أن المؤتمر اللیبي الذي یعقده المبعوث الخاص في منتصف أبریل في مدینة غدامس سوف يسمح بإحراز التقدم نحو تحقیق هذه الأهداف‪.
سؤال: عدتم مؤخرا من زيارة لعدد من بلدان الخليج .. هل لمستم تغيرا في مواقف هذه البلدان إزاء سوريا ؟

لافروف: أشیر بارتیاح إلى ما تحقق من مظاهر تطبیع للاوضاع حول سوریا. ویتعلق ذلك بما جرى من تطورات إیجابیة في استئناف العلاقات بین دمشق وبقیة الدول العربیة وآفاق عودة الجمهوریة العربیة السوریة إلى جامعة الدول العربیة‪. سوریا هي احدى الدول المحوریة في الشرق الأوسط وتعتبر جزءاً لا یتجزأ من العالم العربي، ولا يمكن استئصالها من السیاق الإقلیمي، مجاملة للأجندات التي يمكن وصفها بالقصيرة النظر والمسیسة والانتهازیة. وبهذا الصدد نحن نرحب ونؤید عودة دمشق إلى العائلة العربیة. هذه العملیة الطبیعیة والموضوعیة دلیل واضح على انتهاء النزاع وعودة البلاد تدریجیا إلى الحیاة السلمیة الطبيعية‪. ومن دواعي السرور أن العدید من البعثات الدبلوماسیة العربیة تعمل حالیا في دمشق. وتم استئناف الرحلات الجویة بین سوریا وتونس وتجري إعادة العلاقات التجاریة والاقتصادیة بین سوریا والأردن والعراق ولبنان. وفي دیسمبر ٢٠١٨ ،قام رئیس السودان عمر البشیر بزیارة العاصمة السوریة. كما ان الوفد البرلماني السوري شارك في مارس ٢٠١٩ في الدورة العادیة للاتحاد البرلماني العربي في عمان‪. نرى أن تطبیع الوضع داخل سوریة وحولها سوف یسهم لیس في اعادة التوافق العربي وحسب، بل وفي تحسین الأوضاع في المنطقة وتعزیز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط بأسره.
سؤال: نلمس تراجع الكثير من البلدان التي سبق أن دعمت الحرب ضد الحكومة الشرعية في سوريا واستهدفت الاطاحة بالرئيس الاسد عن سياساتها السابقة تجاه النزاع القائم هناك، وهو ما يعني عمليا الاعتراف بمسئوليتها عما حل بسوريا من دمار وخراب. فهل من الممكن استصدار القرارات الدولية التي تلزم هذه البلدان بالاضطلاع ماليا بدفع التعويضات المالية، والاسهام فى إعادة بناء سوريا؟

لافروف: المواقف المبدئیة لروسيا الخاصة بتسویة الأزمة السوریة معروفة. اننا نؤيد بشكل ثابت ومبدئي التسویة السیاسیة على أساس احترام سیادة وسلامة الاراضي السوریة والالتزام بقواعد القانون الدولي. وفي هذا السیاق لا يمكن الا ان یسعدنا انه ، ومع استقرار وتحسن الاوضاع في سوریا، وصل إلى هذه الحقیقة من سبق أن دعم مواقع الجماعات المعارضة والمتطرفة في بدایة الأزمة، مطالبين بتغییر نظام بشار الأسد. وها نحن الان لا نسمع الیوم مثل هذه الأصوات العدائية بحق الحكومة السوریة. ومن الواضح انه ومع تطبیع الاوضاع في سوریا والقضاء على بؤر الارهاب الرئیسیة وعودة البلاد إلى الحیاة السلمیة تتقدم مسائل اعادة الاعمار في مرحلة ما بعد الأزمة وتوفیر المساعدة الانسانیة إلى الامام‪. وتستمر روسیا في تقدیم المعاونة الشاملة لسوریا في اعادة بناء البنیة التحتیة وإرسال المساعدات الانسانیة على اساس ثنائي وعبر الاليات الدولیة بما في ذلك النظام الأممي‪. ولعل الارقام تتحدث عن نفسها. فقد تم ومنذ یولیو 2018 وبمساعدة روسیة، بناء أكثر من 800 مؤسسة تعلیمیة وطبیة واصلاح اكثر من 1000 كم من الطرق وانشاء نحو 1000 كم من خطوط نقل الكهرباء واعادة تشغیل 130 من مشروعات المیاه. فيما یقوم مركز المصالحة الروسي یومیا بالعملیات الانسانیة وإیصال المساعدات اوالمؤن الغذائية والطبیة إلى مختلف المحافظات السوریة . كما تجرى الكثير من عمليات ازالة الالغام، في تدمر وحلب الشرقیة اضافة إلى 2000 هكتار من اراضي البلاد. وأسهمنا بملیون دولار في میزانیة الادارة التابعة للامم المتحدة الخاصة بنزع الالغام من أجل تمویل عملها في سوریا . ومن الواجب في هذا الصدد أن یكون تأیید إعادة إعمار سوریا وفقا لمعاییر القانون الانساني الدولي ومبادئ الحیاد والنزاهة. ولا بد من تقدیم المساعدة للسوریین المحتاجین دون طرح اى شروط مسبقة، وبعيدا عن تسییس مثل هذه القضیة. وفي هذا الصدد نعرب عن اسفنا تجاه مواقف الولایات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبى التي ما زالت تشترط لتمویل إعادة إعمار سوریا بعملية التحول السیاسي، بما في ذلك ما تطرحه على الملأ من تصريحات حول هذا الموضوع. فماذا يمكن ان يكون ذلك، اذا لم يكن تسییسا لموضوع تقديم المساعدة الانسانیة؟
ویمكننا ان نقول الشيء نفسه بالنسبة للعقوبات الاقتصادیة التي فرضتها بعض البلدان الغربیة، بعيدا عن اطار مجلس الأمن التابع للامم المتحدة، وهي التي تتضرر منها الفئات الأكثر ضعفا.‪  كما ان هناك قضیة مهمة اخرى، وهي تأیید عودة اللاجئین إلى دیارهم. وقد اعرب عدد من بلدان المنطقة عن دعمهم للمبادرة الروسیة ذات الصلة، وهو ما نعمل مع شركائنا على تحقیقه. ‪
سؤال: الأوساط السياسية في مصر والعالم العربي تتابع بالكثير من الاهتمام توطد علاقات روسيا مع عدد من البلدان المجاورة لسوريا ومنها اسرائيل. ما رأيكم فيما يقال حول تراجع موسكو عن تشددها ومواقفها التي أعلنتها عقب إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية في سبتمبر 2018 ، تجاه استمرار تكرار اسرائيل لقصفها للمواقع السورية؟

لافروف:  لیس هناك تغیرات في موقفنا المبدئي من قصف الاراضي السوریة. كنا دائما نعبر عن موقفنا في هذا الشأن بصورة واضحة‪.  اننا نؤكد ضرورة الاحترام الصارم لسیادة سوریا واستقلالها وسلامة أراضیها. ونحن نرفض تحول أراضي هذه البلاد إلى ساحة للمواجهة العسكریة بین مختلف اللاعبین الإقلیمیين.‪ لقد بذلنا جهودا كثیرة لاستقرار الاوضاع في سوریا، بما في ذلك في جنوب وجنوب غرب البلاد. وأود ان أعید إلى الاذهان أنه وبموجب قرار «تركيا الأستانة» تم إنشاء منطقة تخفیف التوتر، مما سمح بوقف العنف. ونحن نشهد الآن فرض الحكومة السوریة لسيطرتهاعلى هذه المناطق‪. كما تبذل الشرطة العسكریة الروسیة الكثير من الجهود الرامية الى ضمان السلام وسیادة القانون‪. فضلا عن اننا نؤكد وخلال اللقاءات مع جمیع الأطراف المعنیة اهمیة الحيلولة دون ازدياد مستوي التوتر والتصعید الخطیر في سوریا، وهو ما یهدد بالعواقب الوخیمة لیس للبلدان المجاورة وحسب، بل ولكل منطقة الشرق الأوسط بأسرها‪.
سؤال:  كيف تقدرون تناقض سياسات وتصريحات الرئيس الامريكي ترامب، بما فيها الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارته اليها، وأخيرا تصريحاته حول الاعتراف بسيادة اسرائيل على الجولان السورية؟

 لافروف:  في الحقیقة لیست هناك تناقضات. ان ما اتخذته الولایات المتحدة من خطوات، ماهي الا حلقات في سلسلة واحدة. ومن البدیهي أن واشنطن تسعى إلى تقویض كل جهود المجتمع الدولي وتدمير القاعدة القانونیة المعترف بها دولیا والتي تجري بموجبها كل الجهود الرامية الى تسوية الاوضاع في الشرق الأوسط. ان اعتراف الولایات المتحدة بضم الجولان المحتلة من طرف إسرائیل، ما هوإلا انتهاك صارخ  لكل من میثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وجملة قرارات مجلس الأمن الدولي حول تسویة الصراع العربي الإسرائیلي، وقبل كل شيء القرار 479‪  ویعني هذا القرار تراجع واشنطن الواضح عن مبدأ “الأرض مقابل السلام” الذي جرت صياغته تحت رعاية روسيا والولايات المتحدة خلال مؤتمر مدرید للسلام في 1991 والمنصوص علیه في مبادرة السلام العربیة عام 2002 . ویقلل هذا القرار الأمریكي من فرص تحقيق السلام العادل والمستقر والطويل الامد في الشرق الأوسط، كما يشكل ذلك خطرا على الالتزام باتفاقیة فك الاشتباك بین سوریا وإسرائیل. واذكر في هذا الصدد أن قادة الولایات المتحدة وإسرائیل طلبوا منا المساعدة في تهيئة الظروف اللازمة لتنفیذ هذه الاتفاقیة وقد فعلنا ذلك، وبفضل الشرطة العسكریة الروسیة التي سیطرت على المواقف المجاورة للجولان تمكنت قوات الأمم المتحدة لفك الارتباط من استئناف الوفاء بمهامها في منطقة الفصل بما في ذلك لصالح ضمان امن إسرائیل.
إن اعتراف الولایات المتحدة بضم الجولان التي تحتلها إسرائیل یمكن أن يهدم ما جرى التوصل اليه بصعوبة من استقرار. ‪ كما یبدو أن الموقف الأمریكي حول التسویة العربیة الإسرائیلیة یتوافق مع نهج واشنطن تجاه تقويض الاتفاقیات الدولیة الأساسیة واستبدال القانون الدولي بما هو اشبه بـ”نظام مّا يستند إلى قواعد”‪.
إن الموقف الروسي حول مرتفعات الجولان لا یزال ثابتا وإنها بلا شك ارض سوریة، ولا نزال نتمسك بقرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ الصادر في ١٧ دیسمبر١٩٨١ والذي ینص على بطلان وانتفاء الشرعية الدولية، لقرار إسرائیل الخاص بفرض قوانینها وصلاحیاتها وادارتها في الجزء السوري أراضي سوریا المذكور أعلاه.  تتمسك الأغلبیة الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي بما في ذلك اقرب حلفاء الولایات المتحدة بنفس النهج. ولعل الموافقة على قرار “مرتفعات الجولان السوریة المحتلة” على أساس سنوي، وفي إطار استعراض البند الـ55 لدورة الجمعیة العامة للأمم المتحدة كل عام لهو دليل واضح على ذلك‪.
 سؤال: كثير من الضوضاء يتعالي حول ما يسمى بصفقة القرن سبيلا الى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، كيف ترى روسيا مايقال بهذا الصدد، وماذا يمكن ان تطرحه سبيلا الى التوصل الى تنفيذ القرارات الاممية بهذا الشان بما فيها حل اقامة الدولتين؟

لافروف: لم یطلعنا الأمریكیون على مضمون «الصفقة». الشائعات تقول إنه یُزعم ان تؤدي هذه المقترحات إلى السلام بین العرب وإسرائیل دون الاعتماد على الأطر القانونیة الدولیة المعترف بها لتسویة قضیة الشرق الأوسط ‪. إننا على الیقین أنه طریق مسدود. من البدیهي أنه بدون تنفیذ حل الدولتین للقضیة الفلسطینیة ، لا یمكن التوصل إلى السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة‪.  ونؤكد ان روسیا تواصل بذل الجهود مع الشركاء بما في ذلك في مجلس الأمن للأمم المتحدة ، وفي إطار الرباعیة الدولية بهدف توفیر الظروف المناسبة لاستئناف الاتصالات بین الفلسطینیین والإسرائیلیین. ونذكر ان الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین اقترح في خریف ٢٠١٦ عقد القمة الفلسطینیة الإسرائیلیة في موسكو دون شروط مسبّقة. ونحن لا نزال مستعدین لاستضافة زعیمي فلسطین ‪ وإسرائیل. ونرى أن مثل هذه المحادثات رفیعة المستوى یمكن ان تسهم في الخروج من المأزق الحالي كما اننا نحرص‪ بالتنسیق مع مصر على مواصلة الاسهام في التغلب على الانقسام الفلسطیني على أساس القاعدة السیاسیة لمنظمة تحریر فلسطین. هذا هو شرط مسبق ضروري لاستئناف التسویة الفلسطینیة الإسرائیلیة. ونذكر ايضا انه عُقد في موسكو في فبرایر من العام الحالي وللمرة الثالثة، اجتماع قيادات ١٢ من اهم الاحزاب والحركات الفلسطینية الرئيسية بما فیها فتح وحماس. ونأمل في تواصل عملیة المصالحة الفلسطینیة بوساطة مصرية رئيسية. وانه من الضروري اليوم وعلى ضوء ما فقدته واشنطن من ثقة في كونها وسيطا محايدا في تسویة النزاع العربي الفلسطیني ،  العمل من اجل تنشیط جهود المجتمع الدولي كله لتهيئة الظروف اللازمة للخروج بالشرق الأوسط من المأزق الراهن. وفي هذا الشأن يمكن القول إن دور مصر مطلوب ومُرَحًب به.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمريكا ستصنف فرق الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية

رويترز ـ 6/4/2019
قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن من المتوقع أن تصنف الولايات المتحدة فرق الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية فيما يمثل أول مرة تصنف فيها واشنطن رسميا جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية.

وأضاف المسؤولون أن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار يوم الاثنين. ويحذر منتقدون من أن هذا القرار قد يجعل حكومات غير صديقة في الخارج تتخذ إجراءات مماثلة ضد مسؤولي القوات المسلحة والمخابرات الأمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمريكا: لن نسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل

وكالات أنباء ـ 6/4/2019
أجرى بومبيو حوارا مع قناة "سي بي إس" الأمريكية، مساء الجمعة، جاء فيه أن الإدارة الأمريكية لن تسمح للمملكة العربية السعودية بأن تصبح قوة نووية وتهدد إسرائيل.

وأكدت القناة العبرية الـ"13" العبرية، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي قد شدد على أن بلاده لن تسمح للسعودية أن تصبح قوة نووية، وتهدد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل معا.

وأضاف بومبيو: لن نكتب شيكا بـ150 مليار دولار إلى السعودية ونمنحهم القدرة على تهديد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي السياق نفسه، نشر موقع "بلومبرغ"، 3 أبريل، تقريرا بناء على صور للأقمار الصناعية، يقول بأن السعودية قريبة من إتمام بناء أو مفاعل نووي لها غرب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في الرياض.

وصرح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، روبرت كيلي، للموقع ذاته، بأن هناك احتمالا كبيرا للغاية بأن هذه الصور تظهر أول منشأة نووية في السعودية، فيما كانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت في بيان لها إن الغرض من المنشأة هو المشاركة في أنشطة علمية وبحثية وتعليمية وسلمية، وأن بناء المفاعل يجري بشفافية، وأن المملكة وقعت على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعدم الانتشار النووي، مؤكدة أن المنشأة مفتوحة للزوار.
الانقسام وصفقة القرن ليسا قدرا على الشعب الفلسطيني
د. إبراهيم أبراش ـ أمد ـ 6/4/2019
أسوء ما يُصيب أمة على مستوى الوعي السياسي أن يتدنى وعي مثقفيها وسياسييها ويطغى الثانوي والآني على الرئيسي ،وتغيب عندهم الرؤية الاستراتيجية للأمور أو يغيبوها عن قصد لخدمة مآرب خاصة ولدغدغة مشاعر العوام ،وهذا هو حال الطبقة السياسية الفلسطينية في تعاملها مع القضايا الوطنية الكبرى ،حيث الاصطفاف الحزبي لتحقيق مصالح حزبية وشخصية له الأولوية على الاصطفاف الوطني لمواجهة الخطر الخارجي .

تجارب التاريخ وعلم الاجتماع السياسي كما العقل والمنطق كل ذلك أوجد ما يمكن اعتباره قانونا سياسيا واجتماعيا ،مفاده أنه عندما يتعرض مجتمع من المجتمعات لخطر خارجي يهدد وجوده فإن كل مكونات المجتمع تتوحد وتصطف لمواجهة الخطر وتنسى الأحزاب خلافاتها الداخلية أو تؤجلها إلى حين تجاوز الخطر الخارجي ،حيث الخطر الوجودي لا يهدد طبقة دون غيرها أو حزب دون بقية الأحزاب بل يهدد الجميع .

هذا هو حال الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لخطر يهدد وجوده يتمثل بالاحتلال الصهيوني بداية ثم راهنا بصفقة القرن والانقسام الذي يتحول للانفصال ما بين غزة والضفة بينما الأحزاب السياسية سادرة في غيِّها مديرة الظهر للمصلحة الوطنية العليا .

المشكلة لا تكمن في الشعب بحد ذاته بل بالنخب أو الطبقة السياسية التي تتولى أمر الشعب حاليا ،سواء في الضفة أو غزة ،ولن نعود للتاريخ بل سنقتصر على ما يجري في السنوات القلائل الماضية من تعامل الطبقة السياسية سواء في غزة أو الضفة مع مسألة الانقسام ومع صفقة القرن ،حيث نلاحظ بدلا من سعي الطبقة السياسية لتوحيد الشعب وتحشيده واستنهاض كل مكامن القوة لديه وأن تتجاوز خلافاتها ، تهرب من مواجهة الواقع وتخفي عجزها وفشلها بتعظيم خلافاتها الداخلية وتصطنع من داخلها وما بينها أعداء تحملهم مسؤولية ما يجري من تراجع واستسلام للعدو الخارجي ،وتنقل الشعب من عبثية إلى أخرى .

حركة فتح تُحَمِل مسؤولية الانقسام والانفصال لحركة حماس متهمة إياها أنه منذ ظهورها على المسرح السياسي كمشروع إسلامي موجه من الخارج كان هدفها مواجهة منظمة التحرير والمشروع الوطني كما تتهمها بأنها صانعة الانقسام وتتساوق مع صفقة القرن ،وحركة حماس ترد مُتهِمة حركة فتح بأنها المسئولة لأنها اعترفت بإسرائيل بداية ووقعت اتفاقية أوسلو ويوجد بينها وبين إسرائيل تنسيق أمني ولأن إجراءات سلطتها الأخيرة تجاه قطاع غزة عززت الانقسام وتساعد على تمرير صفقة القرن . أما أحزاب اليسار فتبرئ نفسها من المسؤولية وتنظر لحركتي فتح وحماس أنهما (طرفي الانقسام) وتحملهما المسؤولية عن الانقسام وتواطئهما المباشر أو غير المباشر مع صفقة القرن .

بالرغم مما لحق بالقضية الفلسطينية سياسيا من خراب ودمار وبالشعب من إفقار وبطالة وإحباط ويأس إلا أن الطبقة السياسية أو النخب المُهيمنة على ما أتاحته إسرائيل من سلطة حكم ذاتي محدود في غزة وبعض الضفة تواصل نقل الشعب الفلسطيني من أزمة إلى آخر ومن عبثية إلى أخرى ،كما تتفنن في إبداع واصطناع الأزمات لإلهاء الشعب لتخفي عجزها وفشلها .

من أزمة السلطة ومنظمة التحرير إلى أزمة الانقسام والرواتب والمعابر والكهرباء ،ومن عبثية مفاوضات التسوية إلى عبثية المراهنة على الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية وعبثية حوارات المصالحة،ومن عبثية المقاومة الحزبية الارتجالية بالصواريخ والأنفاق إلى عبثية مسيرات فك الحصار .

يجري كل ذلك فيما هذه النخب المأزومة والفاشلة تواصل تعَظيم وتفخيم خطابها حول الحفاظ على الثوابت الوطنية والمقاومة ورفض التنازل ورفض صفقة القرن الخ ،معتقدة أن هذا الخطاب الديماغوجي سينطلي على الشعب إلى ما لا نهاية ،بينما الشعب يعرف أن خطاب الرفض والتنديد لوحده ليس دائما موقفا وطنيا ولا يُغير في الواقع شيئا ،كما أن تزايد عدد الشهداء والمصابين والمعاناة والفقر دون انجاز حقيقي على الأرض لا يُحتسب انتصارا أو موضع فخر بل يُحسب عليها .

وهكذا نلاحظ ،صمت مطبق في موضوع المصالحة الوطنية وكأن الطبقة السياسية سواء في غزة أو الضفة استسلمت لواقع الانفصال وأصبح كل طرف يريد أن يُبعد عن نفسه ويتبرأ مما جرى ،مع أن مسلسل الانقسام والفصل متواصل منذ عام 2004 والكل يعرف أن الانقسام مشروع إسرائيلي بتواطؤ مع واشنطن وبعض الدول العربية ،وظف الخلافات الفلسطينية الداخلية .

ما يجري بشأن الخطر الوجودي الذي يمثله الانقسام وكيفية تعامل الطبقة السياسية معه يتكرر مع الخطر الوجودي القادم من صفقة القرن التي تُطبق بالفعل على أرض الواقع وتهدد الكل الوطني .ففي الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن خطورة الصفقة الأمر الذي يتطلب منطقيا ووطنيا تجاوز الخلافات الداخلية نلاحظ الأمور تسير بالاتجاه المعاكس حيث تتزايد الخلافات الداخلية وكل طرف فلسطيني يخفي عجزه بتوجيه نيرانه تجاه الطرف الثاني دون رؤية من أي طرف لكيفية مواجهة خطر صفقة القرن بل إن بعض الأطراف تنساق مع هذه الصفقة بوعي أو بدون وعي .

يحدث كل ذلك دون أن يبدو في الأفق ما يُشير لإمكانية مراجعة النخب السياسية لحساباتها وتصويب ممارساتها أو اعترافها بالخطأ ، بل الأدهى والأنكى من ذلك أن هذه النخب باتت تتعامل مع فصل غزة ومع صفقة القرن وكأنهما قدر أو مُعطى لا فكاك منه ولا يمكن مواجهته .

لا شك بوجود تباين بين مكونات الطبقة السياسية سواء من حيث التاريخ النضالي للحزب وشبكة تحالفاته الخارجية أو أهدافه النهائية أو درجة تحسسه للموقف الوطني الحقيقي ومدى حضوره الجماهيري الخ ، إلا أنه في النهاية الكل يمر بحالة ارباك وتيه وتغيب عند الجميع إستراتيجية وطنية لمواجهة الخطر الوجودي الذي يمثله الاحتلال بداية ثم الانقسام وصفقة القرن راهنا ، والإستراتيجية لا تكون وطنية إن لم تُعبِر عن الكل الفلسطيني .
الطريق إلى صفقة القرن

د. هالة مصطفى ـ الأهرام ـ 6/4/2019
فى خطوة مفاجئة كتلك التى اعتاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن يصدم العالم بها, وفى تغريدة له أعلن أن الوقت قد حان لتعترف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية, ولم تمض أيام حتى استضاف وزير خارجيتها بنيامين نيتانياهو بالبيت الأبيض, ليوقع رسميا على وثيقة تعطيها هذا الحق, متجاوزا بذلك القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التى تعترف بها أرضا سورية محتلة منذ عام 1967, وهى خطوة لم يجرؤ أى من الرؤساء الأمريكيين السابقين على الإقدام عليها على مدى العقود الخمسة الماضية، ليس لأنهم كانوا أقل انحيازا لإسرائيل ولكن خشية من ردود الأفعال الغاضبة التى قد تترتب عليها, لذلك راهن الكثيرون على أن تكون هذه لحظة عابرة ترتبط بشخصية ترامب الانفعالية وبالتالى لن تصبح سياسة ثابتة للولايات المتحدة من بعده, أو أنها جاءت لأغراض دعائية انتخابية ما تلبث أن تنتهى حال انتفاء الحاجة لتوظيفها باعتبارها مجرد قرار رئاسى لم يُصدق عليه الكونجرس, ولكن هل هذا صحيح؟ وهل يمكن اعتبارها مجرد خطوة أحادية منفصلة عما يجرى الترتيب له لمستقبل الشرق الأوسط وتحديدا فيما يتعلق بالخطة الأمريكية للسلام المعروفة بصفقة القرن؟

هذا الإجراء جاء متزامنا مع صدور تقرير لجنة مولر الخاص بالتحقيق فى مسألة التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية دون إدانة للرئيس, أى أنه فى أقوى أوضاعه الداخلية والحديث عن رغبته فى الحصول على دعم اللوبى اليهودى حال ترشحه لفترة ثانية لا يُعد حجة قوية، لأن هذا العامل ليس مقصورا عليه فجميع المرشحين للمنصب كانوا ومازالوا يسعون لمثل هذا الدعم دون اتخاذ قرارات مماثلة, أما كونه يروج لترجيح فوز نيتانياهو فى الانتخابات الإسرائيلية التى ستُجرى بعد أيام فلا يمكن اعتباره مجرد تأييد لمرشح يقاسمه الانتماء إلى تيار اليمين الدينى المحافظ, وإنما الأرجح أن هناك مصلحة سياسية متبادلة ترتبط بتغيير الأوضاع الإقليمية وأنه شريك فيها, ومن ثم يكون هو أفضل اختيار للسياسة الأمريكية فى المرحلة الراهنة, وفى كل الأحوال فإن تلك السياسة لاتخضع فقط للمزاج الشخصى للرئيس فهناك أيضا المؤسسات الحاكمة وهى بدورها قوية, بل من المتوقع أن يُصادق الكونجرس رغم الأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب على قرار ترامب, فموقف الحزبين الجمهورى والديمقراطى الداعم لإسرائيل واحد.

أما عن توقيت القرار, فإن ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب أهلية وطائفية وبالوكالة أضعفت دولها, ويقلل ولا شك من قدرتها على التصدى لأى مشروع إقليمى تقره القوة العظمى وتعمل على تطبيقه بما تتخذه من قرارات وإجراءات, ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للموقف الدولى رغم معارضة الاتحاد الأوروبى وروسيا القرار الأمريكى, فالأولى لن تدخل فى مواجهة مع الولايات المتحدة حتى مع تعرض تحالفهما لبعض العثرات من وقت إلى آخر, وموسكو التى أقدمت على ضم شبه جزيرة القرم فى أوكرانيا بالقوة العسكرية, لن تكون لمعارضتها مصداقية فى قضية الجولان، لأنها أقدمت على الشىء ذاته, ناهيك عن علاقاتها الوثيقة بإسرائيل, فهى التى أعطت لها الضوء الأخضر, بوصفها صاحبة النفوذ الأكبر فى سوريا, لضرب المواقع العسكرية لإيران هناك وإبعاد قواتها عن المناطق الحدودية الملاصقة للجولان حتى لا تُستخدم كمنصة صاروخية للهجوم على تل أبيب.

إن اعتراف أمريكا بضم الجولان لإسرائيل يمكن اعتباره فصلا جديدا فى صفقة القرن المفترض لها, من منظور واضعيها, أن تقود إلى حل تاريخى شامل لكل قضايا الوضع النهائى التى تجمدت بسببها عملية السلام منذ توقيع الفلسطينيين والإسرائيليين اتفاقيات أوسلو 1993 والمتعلقة بوضع القدس والحدود واللاجئين أو حق العودة إلى الدولة الفلسطينية المزمعة إقامتها, وإذا نظرنا إلى سلسلة القرارات والإجراءات التى اتخذتها إدارة ترامب سنجدها كلها تصب فى هذا الاتجاه, إذ بدأت بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها وألحقت بها قنصليتها التى كانت تمثلها لدى الفلسطينيين فى القدس الشرقية, باعتبار أن هذا الشطر من المدينة كان سيصبح عاصمة دولتهم المستقبلية, مثلما أغلقت مكتب منظمة التحرير فى واشنطن, بعدها أوقفت مساهمتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) مما يعنى عدم اعترافها أصلا بتلك القضية, ثم جاء قرار الجولان ويرتبط مباشرة بقضية الحدود, التى لن تكون تبعا لنفس الصفقة على أساس حدود 1967 وإنما رسوم أخرى جديدة يتم فيها توسيع الحدود الإسرائيلية حسب المقتضيات الأمنية التى تراها وهو ما يحققه هذا القرار, وأيضا وفق مبدأ تبادل الأراضى بينها وبين السلطة الفلسطينية بخصوص الضفة الغربية, التى ستقام على معظمها الدولة الفلسطينية فيما عدا الأجزاء التى تشمل المستوطنات الإسرائيلية الكبيرة ويتم تعويض تلك المساحة بمساحة مماثلة من صحراء النقب الخاضعة للسيادة الإسرائيلية. وبما أن صفقة القرن تتحدث عن سلام إقليمى وليس فقط عن إسرائيلى فلسطينى, فإن الجانب الآخر منها والمتزامن معها, ينصرف إلى مواجهة الدول التى تُعتبر مهددة للأمن الإقليمى, وهنا يأتى الحديث عن إيران التى تمتلك سلاحا نوويا وتتزعم ما يسمى جبهة الممانعة الرافضة لأى تسوية سلمية فى الشرق الأوسط والداعمة لفكرة المقاومة المسلحة والتى تضم أهم حلفائها من النظام السورى وحزب الله اللبنانى وحركة حماس, ورغم أن هذه الجبهة تحولت إلى مجرد شعارات فإن طموح طهران فى التوسع الاقليمى, كان كفيلا بأن تتصدى لها السياسة الأمريكية سواء بالانسحاب من الاتفاق النووى أو بتشديد سياسة العقوبات وقد يصل الأمر إلى استخدام القوة العسكرية, ومن أجلها عُقد مؤتمر وارسو أخيرا.

هذه المعطيات هى أجزاء من كل حتى وإن لم يكن الرابط بينها واضحا صريحا فى هذه المرحلة, فالغموض الذى يحيط بالصفقة قد يكون متعمدا ومقصودا فى ذاته, لأن الأمر لا يتعلق بمجرد استئناف مفاوضات السلام كما كان فى السابق, وإنما تمهيد الأرض من خلال ترتيبات متراكمة تخلق أمر واقع جديد يفرض نفسه على الجميع وبعده لا يبقى سوى الإعلان عنها.
نقاش مع معين الطاهر.. عن المقاومة الفلسطينية وانتصاراتها

ماجد كيالي ـ العربي الجديد ـ 5/4/2019
ليست هذه المقالة رداً على الصديق معين الطاهر، في مقالته "كيف ستواجه غزة حربها المقبلة" (العربي الجديد، 1 إبريل/ نيسان 2019)، وإنما لنقاش أفكارٍ طرحها، بالنظر لأهميتها، مع تأكيد حاجة الفلسطينيين للحوار وتبادل الآراء، سيما مراجعة تجربتهم الوطنية ونقدها، بكياناتها السياسية وشعاراتها أو بديهياتها وبأشكال عملها وعلاقاتها ومناهجها النضالية، في ساحةٍ تفتقد منذ زمن للإطارات التشريعية ومراكز البحث ومنابر الحوار. 

جدير بالذكر أن المقالة تتحدث عن قطاع غزة، ومساحته 1.3% من مساحة فلسطين، ويعيش فيه مليونا فلسطيني، في شريط ضيق (طوله 41 كم وعرضه 12.6 كم) وهو محاصر ومغلق منذ 12 عاما، ويفتقد الموارد وفرص العمل، ونسبة الفقر والبطالة عالية جداً بين سكانه، علما أنه يعتمد على إسرائيل في موارده من المياه والكهرباء والمحروقات والمواد الطبية ومواد البناء والسلع الأساسية. وعلى ذلك، يفترض الحذر من تحميل فلسطينيي غزة، ووضعهم كذلك، عبء التحرير، أو دحر الاحتلال، أو مقاومة إسرائيل وحدهم، سيما أن المعطيات الدولية والإقليمية والعربية والفلسطينية غير مواتية، ولا تسمح باستثمار نضالاتهم وتضحياتهم وتحويلها إلى إنجازاتٍ سياسية ملموسة، ما يفيد بأن الأجدى التركيز على تعزيز صمودهم في أرضهم، وتمكينهم من بناء مؤسساتهم وتنمية قدراتهم، باعتبار أن للعملية النضالية في الظروف الفلسطينية بعدين متلازمين: مواجهة الاحتلال وبناء المجتمع الفلسطيني. 

أيضاً، قد يجدر التذكير بأنه قتل إبان احتلال إسرائيل للقطاع (1967 -2005 ) 230 إسرائيلياً في عمليات للمقاومة، بمعدل ستة إسرائيليين سنوياً، في 38عاماً، أي أقل بكثير من عدد قتلى إسرائيل في الضفة الغربية، ما يفيد بأن إسرائيل تضرّرت في الضفة أكثر مما في غزة التي انسحبت منها، واكتفت بمحاصرتها، للتحرّر من عبء السيطرة على مليوني فلسطيني في منطقةٍ فقيرة، وتحويلها إلى مشكلة فلسطينية، بينما بقيت في الضفة لأهميتها لها، من النواحي الرمزية والدينية والسياسية والأمنية والاقتصادية والمائية، ما يفترض إدراك ذلك، مع التقدير لنضالات شعبنا وتضحياته في كل أماكن وجوده. 

ثمة ثلاث مسائل طرحها معين، في مقالته، تستحق النقاش. الأولى، أن غزة تعرّضت "لثلاثة اجتياحات صهيونية.. فشلت في تحقيق أهدافها، وخرجت منها المقاومة منتصرة، لكنها خلفت دمارًا وحصارًا مستمراً". وأنها "تمكّنت، خلال العام الماضي من فرض معادلاتٍ جديدة.. مثل معادلة القصف بالقصف، ما أربك حكومة نتنياهو"... أتمنى لو أن ذلك كله تحقّق فعلاً، لكن التجربة الطويلة والمريرة تذكّر بأحاديث مماثلة مؤلمة، فالأنظمة العربية روّجت انتصارها على إسرائيل لمجرد بقائها ("صمودها")، كما تذكّر بمقولة: "كنت الصمود في بيروت"، فيما منظمة التحرير بمؤسساتها ومقاتليها تخرج من لبنان، نتيجة الاجتياح الإسرائيلي (1982)، بحيث طويت مسيرة الكفاح المسلح الفلسطيني في الخارج تماماً. والفكرة أننا نتحدّث عن تجربة عمرها أكثر من نصف قرن، وأن تجربة العمل المسلح، وحتى حرب الصواريخ لم تبدأ اليوم. 

وبشكل أكثر تحديداً، في تجربة المقاومة في لبنان (والصديق معين كان في موقع قيادي في التجربة العسكرية) كان عشرات ألوف المقاتلين الفلسطينيين، وإمدادات سلاح، وقوات مدفعية، وظهير بحجم الاتحاد السوفييتي، وحينها خاضت القوات العسكرية الفلسطينية مواجهات كبيرة وحامية ضد اجتياحات وهجمات إسرائيلية في جنوبي لبنان. وضمن ذلك شنّت القوات الفلسطينية حربا بالمدفعية، ضد المستوطنات شمالي فلسطين، على امتداد 14 يوما، في يوليو/ تموز 1981، وحينها تدخلت الأمم المتحدة، بعقد اتفاق تهدئة متبادلة بين الطرفين، حتى أن محمود عباس (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وقتها، والرئيس الفلسطيني حاليا) صدر له كتيب عنوانه "استثمار الفوز"، تحدث فيه عن ما حصل باعتباره انتصارا، كما يجري اليوم الحديث عن "توازن قصف" أو "توازن رعب" أو توازن ردع. في المقابل، مررت إسرائيل وقتها الوضع المذكور للتحضير لاجتياح 1982، واقتلاع المقاومة الفلسطينية من لبنان، كما شهدنا. 

وفي مقالة معين حديثٌ، بدا عابرا أو مختصراً، عن الدمار الذي لحق غزة نتيجة الحروب الإسرائيلية، بيد أن ذلك يبين أن للمسألة وجها آخر، يفترض أخذه في الاعتبار، علما أن  الفصائل، في تقديسها الكفاح المسلح، وتحريم نقاش خياراته وشكل إدارته، استهانت تماما بفكرة الموازنة (ولو النسبية) بين الكلفة والمردود أو بين التضحيات والإنجازات، معتمدة على روح التضحية لدى الفلسطينيين، وإيمانهم بحقهم وبعدالة قضيتهم، من دون الالتفات إلى الكارثة التي لحقت بفلسطينيي لبنان، مثلاً، ولا الكارثة الحاصلة في غزة، مع مئات المعوقين، وألوف الشهداء، وعشرات ألوف الجرحى، في الحروب الوحشية التي شنتها إسرائيل، وضمن ذلك استشهاد حوالي أربعمائة فلسطيني ردا على اختطاف جندي إسرائيلي واحد هو جلعاد شاليت (2006)، ناهيك عن الكلفة الباهظة للحصار والإغلاق ووضع مليوني فلسطيني في سجن كبير، فهل ثمّة توازن هنا؟ ومن المسؤول عن خياراتٍ كهذه؟ أو هل تلك هي الخيارات المتاحة فقط؟ 

الفكرة الثانية التي تحتاج النقاش تتعلق بالمبالغة في القدرات العسكرية للمقاومة، ومن دون الانتباه إلى طبيعة الاستراتيجية الإسرائيلية المقابلة، إذ يكتب معين أن المقاومة "تمكّنت من تطوير قدرتها الصاروخية.. وبناء شبكة أنفاق كبيرة، في وقتٍ تراجعت قدرات سلاح البر الصهيوني على التقدم.. عام 2014.. لم تتمكّن القوات الصهيونية من إحراز أي تقدم ملموس على الأرض، على الرغم من نجاحها في تدمير أجزاء واسعة من القطاع، كما تمكّنت المقاومة من إنهاء استراتيجية الحرب الخاطفة.. ومن إرباك جبهته الداخلية.. وفي النتيجة، اضطر إلى وقف إطلاق النار، والتراجع عن أبواب غزة..". 

هنا أود التذكير بالانتفاضة الثانية (2000 - 2004)، التي طبعت بالعمليات المسلحة، سيما التفجيرية، والتي تعد ذروة المواجهات المسلحة الفلسطينية - الإسرائيلية، إذ نجم عنها قتل حوالي 1060 إسرائيليا (عسكريين ومدنيين)، منهم 452 إسرائيلياً في العام 2002 وحده، وضمنهم 130 في شهر مارس/ آذار وحده من ذلك العام، لكن بعدها شنت إسرائيل حربين مدمرتين على شعبنا في الضفة وغزة، وأعادت احتلال الضفة وقطعت أوصالها بالنقاط الاستيطانية وبالحواجز وبالجدار الفاصل، ومنعت الفلسطينيين من دخول القدس (في عمر معين)، وأغلقت بيت الشرق. وفي المحصلة، بدلاً من أن تستنزف المقاومة إسرائيل استنزفت هي الفلسطينيين، ففي عام 2003 قتل 208 إسرائيليين، وفي 2004 قتل 117 منهم، وفي 2005 قتل 56 وفي 2006 قتل 30 وفي 2007 قتل 13. 
وفي الحديث عن تراجع قدرات إسرائيل على الردع وكسب المعارك البرية يفترض، أولاً، الأخذ في الاعتبار أن ذلك يدخل في الاستراتيجية العسكرية والسياسية لإسرائيل التي تفضل استخدام سلاح الطيران بالنظر لقدرته التدميرية الهائلة، ولتجنب الخسائر البشرية في حربٍ برية، علما أن هذا جدل إسرائيلي أساساً. ثانياً، ما الذي يضير إسرائيل من بقاء قوات عسكرية لهذه الجهة أو تلك، في أي منطقة، طالما أن تلك القوات أو تلك المقاومة لا تشتغل ضدها، وطالما أنها غارقة في نزاعاتها الداخلية، وفي الصراعات على السلطة؟ وفي الواقع، تستثمر إسرائيل في الانقسام الفلسطيني، وعبر تحويل الحركة الوطنية الفلسطينية إلى سلطة في غزة وفي الضفة، وبوضع هذه السلطة هنا وهناك في مواجهة شعبها، إلى درجةٍ يمكن القول معها إن الفلسطينيين في الضفة وغزة كانوا إبّان الاحتلال أكثر تحرّرا وقوة ووحدة في مواجهتهم إسرائيل منهم بعد قيام السلطة. 

تأسيسا على ما تقدم، يفترض هنا ملاحظة أن إسرائيل لا تشتغل وفقا لعقليتنا، وإنما وفقا لعقليتها هي، وضمن ذلك استيعابها أشكال الكفاح الفلسطيني، وتفكيكه، وتحويله إلى عبء على الفلسطينيين، سيما في ظروف تفكك الحركة الوطنية الفلسطينية، وضياع إجماعاتها الوطنية. ولكن فوق ذلك، يقرّ الكاتب بأن ثمة سببا آخر وراء السلوك الإسرائيلي، يتمثل بسعي نتنياهو لتجنب مواجهة قبل معركته الانتخابية، كما يتحدّث عن أن ما يجري ليس "سوى هدنة مؤقتة تنهي الجولة الحالية من التصعيد"، وأن احتمالات الحرب اليوم أقوى من أي وقت مضى، وإذا ما أُجلت أسابيع أو أشهرا فذلك لاعتباراتٍ تكتيكيةٍ. والفكرة هنا أنه آن لنا أن ندرك أن إسرائيل تشتغل بطريقة أو بعقلية أخرى، لذا ربما لا تكرّر قصة إخراجها المقاومة من لبنان في غزة، بشن حرب جديدة عليها بعد الانتخابات، إذ يكفيها الاستثمار في فصل غزة عن الضفة، فهذا أنسب من حربٍ على غزة، في حال سارت الأمور باتجاه "تهدئة مقابل تهدئة"، لأن هذا يسحب ملف المقاومة، ويعزّز الانقسام بين الفلسطينيين، ويجوّف حركتهم الوطنية، ويضر بصدقية قضيتهم. 

الفكرة الثالثة والأخيرة، هي نقاش خيارات حركة حماس، بعد أن وضعت في مختبر التطبيق 12 عاما، فالمقالة بدا أنها تدعم تلك الخيارات بدعوى المقاومة، متجنبة تفحّص تلك الخيارات أو نقدها، لتبين صحتها، أو جدواها، أو كلفتها، أو تأثيرها على علاقاتها بشعبها، في غزة. وما إذا كانت تلك الخيارات ترتبط، أو تنبثق، من استراتيجية سياسية أو عسكرية واضحة حتى لدى أصحاب القرار، سيما أن "حماس" وصلت عملياً إلى حيث كانت وصلت "فتح" قبلها في الضفة، أي إلى مجرد سلطة على شعبها، إذ هي لم تنجح في بناء سلطة أفضل من التي لغريمتها في الضفة، كما لم تتمكّن من فرض برنامجها في المقاومة، بدليل جنوحها نحو "تهدئة مقابل تهدئة"، بحيث أضحى خيار العودة إلى وضع غزة ما قبل 2007 هو المبتغى عملياً، بغض النظر عن الشعارات. فهل كانت تلك النتيجة تتطلب التضحية بألوف الشهداء وعشرات ألوف الجرحى، وكل تلك المعاناة؟ وطبعا هذا سؤال للرأي العام ولحركة حماس، مع معرفتي أن لدى الكاتب ملاحظات على إدارة "حماس" غزة (في مقالته: "نحو حل معادلة المقاومة والسلطة في غزة، 19/3/2019"). والسؤال هنا: لماذا لا تأخذ القيادات الفلسطينية رأي شعبها في أي من الخيارات الوطنية أو الكفاحية؟ أليس الشعب هو من يدفع ثمن تلك الخيارات؟ ثم لماذا تنصاع لرأي هذا النظام أو ذاك، أو للضغوط الإسرائيلية، بدلاً من الانصياع لرأي شعبها ومراعاة معاناته وتضحياته وقدراته؟ 

قد يطرح بعضهم السؤال عن البديل، وهو سؤال معجّز، في هذه الظروف والأوضاع، ولكن غياب تصورات بديلة لا يعني أن الطريق التي أودت إلى تدهور حركتنا الوطنية كانت صحيحة.

إنه وقت الاحتماء والتريّث

جايك والاس ـ مركز كارنيغي ـ 3/4/2019
عدتُ مؤخرًا من زيارة إلى رام الله، حيث تسنّى لي لقاء مجموعة كبيرة من الفلسطينيين، بمن فيهم مسؤولين بارزين في السلطة الفلسطينية. وكزائر من واشنطن، كنت أتوقّع أن ينهمر عليّ وابل من الأسئلة حول "صفقة القرن"، ألا وهي خطة السلام التي قد يكشف الرئيس دونالد ترامب وفريقه النقاب عنها بعد الانتخابات النيابية التي ستشهدها إسرائيل في 9 نيسان/أبريل. لكني دُهشت حين لم يُبدِ المحاورون معي أي اهتمام تقريباً بهذه الخطة. إذ طرحوا بضعة أسئلة فقط عما قد تحمله أو كيف سيتمّ إطلاقها.

طرح الذين التقيت بهم الكثير من الأسئلة حول السياسة الأميركية. ما الدور الذي سيلعبه الكونغرس الجديد في السياسة الخارجية؟ ما الأثر الذي ستخلّفه التحقيقات في أنشطة ترامب؟ كيف ترتسم معالم الانتخابات الرئاسية للعام 2020؟ أما استنتاجي الخاص المستخلص من هذه التفاعلات، فكان أن القيادة الفلسطينية فقدت الأمل من إدارة ترامب، ولا تتوقّع أن يحمل لها اتفاق السلام المحتمل أي شيء إيجابي.

القيادة الفلسطينية في رام الله لها نظرة دونية تجاه ترامب، وتَعتقد أنه في ما يخص القضية الفلسطينية-الإسرائيلية مسيّر من قبل مجموعة مستشارين تتبنى آراءً متوائمة مع اليمين الإسرائيلي. ويبدو أن المسؤولين في رام الله اعتادوا "رفض" كل طرح صادر عن فريق ترامب، مُفضّلين التريّث إلى حين حدوث أي تغيير في نهج واشنطن، قبل أن يتعاونوا مجددًا بطريقة مفيدة مع الإدارة الأميركية.

كذلك، أشار الفلسطينيون إلى أنهم يتابعون عن كثب الحملة الانتخابية الجارية حاليًا في إسرائيل. وتمامًا كما في السابق، يعلّق الفلسطينيون الآمال على أن تفرز الانتخابات حكومة تحبّذ بشكل أكبر التفاوض بشأن حل الدولتين. فبعدما خاب أملهم في الماضي، بات الفلسطينيون واقعيين حيال سياسة إسرائيل، لكنهم بدوا مستعدين لانطلاقة جديدة مع حكومة مختلفة في حال سنحت لهم الفرصة.

عدا إستراتيجية انتظار حدوث تغيير سياسي في الولايات المتحدة وإسرائيل، أشار الذين تحدثت إليهم أيضًا إلى أنهم لازالوا مُصمّمين على الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية وكذلك على عناصر الوضع الراهن التي يعتبرون أنها تصبّ في مصلحتهم –وهي هيكلية حوكمة السلطة الفلسطينية، والاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وهدف حل الدولتين. وفي ما يتعلق بالاستقرار في الضفة الغربية، أكّد مسؤولون بارزون في السلطة الفلسطينية أنهم واصلوا التنسيق على الصعيد الأمني مع الوكالات الإسرائيلية وحافظوا لهذا الغرض على بعض خطوط التواصل مع الولايات المتحدة عبر قنوات أمنية.

أما على صعيد السياسة الفلسطينية الداخلية، فكانت القيادة في رام الله مُنشغلة خلال تواجدي هناك باختيار رئيس وزراء جديد للسلطة الفلسطينية. فقد سمّى الرئيس محمود عباس محمد اشتية لتولي هذا المنصب بُعيد زيارتي. ويجسّد تعيين اشتية عزم عباس وحركة فتح على تعزيز قبضتهما على السلطة الفلسطينية ونسف أي احتمال مصالحة مع حماس. صحيح أن الوضع في غزة يخضع إلى مراقبة مكثّفة، لكنني شعرت أن القيادة في الضفة الغربية تركّز على مشاكلها الخاصة ومستعدة لترك حركة حماس وإسرائيل تتنازعان على الأرض.

ثم: يبدو أن موضوع الانتخابات الجديدة للمجلس التشريعي الفلسطيني، الذي استقطب اهتمامًا كبيرًا قبل أشهر قليلة خلت، تبدّد. مبدئيًا، واصل المسؤولون الفلسطينيون دعم فكرة إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، لكنهم لفتوا إلى المشاكل التي قد تتسبّب بها حماس وتطال عملية التصويت في غزة، وتلك التي قد تفتعلها إسرائيل وتهدّد التصويت في القدس الشرقية. وبدا أنهم مستعدون للمضي قدمًا على رغم اعتراضات حماس، لكنهم أصرّوا جميعهم على استحالة إجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني ما لم تسمح إسرائيل بإجراء الاقتراع في القدس الشرقية على الأساس نفسه المعتمد في الانتخابات السابقة. وقد أدرك الفلسطينيون أنه يجب إرجاء هذه المسألة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة جديدة في تل أبيب.

يسلّط الجو السائد في رام الله الضوء على الصعوبة التي ستواجهها إدارة ترامب عندما تمضي قدمًا في مسعاها لترويج اتفاق السلام الذي تقترح. وحتى في حال ضمنت الإدارة "قبولًا" مشروطًا من جانب إسرائيل وبعض عبارات التأييد العامة من دول عربية، يبدو أن الفلسطينيين عازمون على إبداء "الرفض" بشكل قاطع. وفريق ترامب يدرك بالطبع أن ردّ فعل الفلسطينيين سيكون على هذا النحو، لكنهم ماضون في مسعاهم على أي حال.

يعزّز ذلك وجهة النظر القائلة بأن الإدارة ليست مهتمّة بإطلاق عملية تفاوض أو حل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، بقدر اهتمامها بإعادة صياغة شروط النقاش للمستقبل. ويبدو أن الأميركيين يسعون إلى استبدال هدف حل الدولتين المقبول دوليًا بآخر يقوم على منح الفلسطينيين حكم ذاتي محدود ضمن دولة إسرائيلية موسّعة. وتدعم وجهة النظر هذه ملاحظات السفير الأميركي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان في الآونة الأخيرة، حين أتى على ذكر الحكم الذاتي في معرض تعليقاته حول خطة السلام.

أما بالنسبة إلى القيادة الفلسطينية، فالخيارات المتاحة غير جيّدة. لقد اختار القادة الاحتماء والتريث محتفظين بما لديهم من سلطة في الضفة الغربية، ومحافظين على الاستقرار قدر الإمكان، بانتظار أن تحلّ أيام أفضل. وفي حين أن هذه المقاربة لاتحمل كثيراً من الأمل، إلا أنها قد تكون الاستراتيجية المعقولة الوحيدة المتاحة أمامهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهون اليوم.

وفي هكذا وضع، قد يكون من الحكمة للفلسطينيين أن يعزّزوا اتصالاتهم مع العالم العربي وأوروبا، وأيضًا مع أولئك في الولايات المتحدة الذين يعتبرون نهج إدارة ترامب مضللًا، وقد يُلحق الضرر، لا الخير، بآفاق التفاوض على تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين.
هل ينشغل أحد منا بالأسئلة الكبرى بعد الانتخابات؟
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أيّامٌ قليلة فقط تفصلنا عن موعد انتخابات الكنيست. وهي ليست أيامًا كافية أبدًا للانشغال بما ينتظرنا بعدها، إذ بُدّدَ جلُّ الزمن الذي مضى، خاصة بعد اشتداد أزمتنا، كفلسطينيين داخل الخط الأخضر، في الانشغال في قشور الأزمة لصالح التهرب، قصدًا أو عجزًا، من واجب التصدي للأسئلة الكبرى التي تلح علينا منذ زمن، والتي ستصبح ملحة، بل أكثر خطورة، بعد التاسع من أبريل، موعد الانتخابات لبرلمان الأبارتهايد. 

بدأت الأزمة تُعبّر عن نفسها بصورة أشدّ، الآن، ومن مؤشراتها حالة اللامبالاة والاحتجاج والمقاطعة. وهذا، من جهة، يدخل الهلع في أوساط القيادات الحزبية بسبب احتمال عدم تحقيق نتيجة انتخابية مُرضية أو ربما عدم عبور نسبة الحسم، ومن جهة ثانية يُدخل الشعور بالنشوة في أوساط حراك المقاطعة الأيدلوجية، التي يتصوّر ناشطوها، خطأً، أن كل هذا النفور الشعبي يصب أوتوماتيكيًا في نظرتهم. أما المحتجّون واللامبالون، ونسبتهم أكبر بكثير من المقاطعين الأيدلوجيين، سيجدون أنفسهم بلا عنوان أو مرجعية يعودون إليها. فمن يأخذ بأيدي هؤلاء؟ ومن هو المؤهل لقيادتهم وتوجيههم وتوفير أجوبة على أسئلتهم وطموحاتهم؟ 

الحقيقة هي أنَّ أيًا من الطرفين، لا الأحزاب المشاركة في الانتخابات، ولا الجهات المقاطعة أيدلوجيًا، لديه أجوبة على الأسئلة الكبرى. وعندما ستنخفض نسبة التمثيل في الكنيست، بسبب تدمير المشتركة، الذي سبقته إخفاقات كبيرة في أدائها، ولأسباب أخرى بالطبع، ستكون الثقة بالأحزاب قد وصلت إلى الحضيض. ومع أنّني أنحاز إلى التجمع الوطني الديمقراطي، لكونه الحزب الوحيد الذي يملك رؤية وطنية وديمقراطية، تتصل بتنظيم فلسطينيي الـ٤٨ على أساس قومي، وقد قدّم تصورًا مكتوبًا في ذلك (عن كيفية إعادة تأسيس لجنة المتابعة)، ولديه، كذلك، رؤية وطنية بخصوص العلاقة مع المشروع الوطني الفلسطيني، إلا أنّنا عجزنا عنترجمة هذه الرؤية، لأسباب تتعلق معظمها بميزان القوى داخل المتابعة، حيث واصلت أطراف الاندماج (الجبهة والعربية للتغيير، حركة الشخص الواحد) مقاومتها لمشروع إعادة بناء لجنة المتابعة.

في المقابل، لم يتمكن التجمع من تطوير العلاقة مع المشروع الوطني الفلسطيني حتى الآن، مع أن رؤيته متقدمة عن جميع أحزاب الكنيست العربية؛ وأقصد الانتقال إلى تبني مشروع الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية، مع أن النسبة العظمى من كوادره الشابة حسمت امرها في هذا الاتجاه التحرري والوطني والديمقراطي. ولذلك فإن هذا الحزب، رغم ما له وما عليه، فهو الحزب الوحيد الذي يحمل في طيات برامجه وتوجهاته مشروعًا وطنيًا تحرريًا في فلسطين التاريخية. 

لكننّي أعتقد أن عودة النقاش، وبصورة أوسع من السابق، بين المقاطعة والمشاركة، هو أمر طبيعي جدًا بل مطلوب في ظروف تغول نظام الاستعمار الكولونيالي، وسقوط كل الأقنعة عن وجهه القبيح. ويفترض أن يكون هذا النقاش مصدر قوة لمجتمعنا، ورافعة للنهوض والتجديد وإعادة الاعتبار إلى السياسة.

المشكلة في الأمر هي أنّ هذا النقاش الهام ينفتح فقط عشية كل انتخابات كنيست، وهي فترة قصيرة لا تسمح بتشكيل البدائل، أو بتحقيق التفاف شعبي حقيقي دائم حول البديل، هناك من يستخف بكل من يطالب بالبديل، ويعتقد أن ممارسة المقاطعة كافية.

ماذا نقصد بالبديل؟

يتمثل البديل في: قيادة جديرة ورؤية وطنية مفصلة إستراتيجيًا ومرحليًا تتبنى حملة مكثفة ومستمرة لإقامة برلمان فلسطيني داخل الخط الأخضر، من خلال إعادة بناء لجنة المتابعة، وانتخابها انتخابًا مباشرًا.

لماذا هذا البديل مطلوب؟

لأن الفراغ الذي يمكن أن ينشأ بعد سقوط الخيارات القديمة دون أن يتأسس بديل وطني جديد يهدد إنجازاتنا الوطنية التي حققناها على مدار عقود، وقد يسعى إلى ملء هذا الفراغ المؤسسة الصهيونية وأعوانها ومخاتيرها (العصريّون)، ما معناه، كان يفترض أن تترافق حملة المقاطعين مع حملة تدعو وتعمل على إنشاء برلمان فلسطيني، كبديل عن برلمان الأبارتهايد.

لقد بات واضحًا للكثيرين أن الفلسطينيين داخل الخط الأخضر يحتاجون إلى بديل كهذا. والبديل الجديد لن ينشأ من عدم أو على أنقاض القديم كله، بل يتوجب على الداعين إلى التجديد (أو إلى البديل) الاعتماد على أكثر عناصر القديم إيجابية، أشخاصًا ومؤسسات؛ وليس صحيحًا، لا تاريخيًا ولا سياسيًا ولا عدلًا، القول إن عمل أحزاب الكنيست كان فشلا مطلقًا، كما أنه ليس من الصواب عدم التمييز بين من جرّب اللعبة البرلمانية بمعادلة تتحدى الجوهر الصهيوني للكيان الإسرائيلي، وبين من دخلها، منذ النكبة، بمعادلة تعترف أيدلوجيًا بالدولة اليهودية، وهذا الطرف (الحزب الشيوعي) هو الذي عوّد الناس على المشاركة. وبعد أن ازداد واقع المواطنين العرب تعقيدًا، تحت حكم نظام الأبارتهايد، وجدت قوى وطنية أخرى مثل التقدمية وأبناء البلد (من خلال دورها في تأسيس التجمع)، الحاجة إلى تجربة المشاركة في الكنيست، ليس اعتقادًا بإمكانية تحقيق التحرر من خلال ذلك، بل كأحد روافع العمل السياسي والاقتراب من الناس أكثر. ولكن يدور نقاش، منذ سنوات، ولو بصورة محدودة داخل التجمع بخصوص جدوى الاستمرار في الكنيست.

وأريد أنا أن أخاطر وأقول إنّ هذه آخر انتخابات يشارك فيها التجمع، وإذا دعا هذا الحزب إلى المقاطعة في الانتخابات القادمة، لا أعتقد أن أيَّ حزب يمكن أن يستمر في ممارسة اللعبة البرلمانية في الظروف المتغيّرة جذريًا، إسرائيليًا وفلسطينيًا.

ولكن، طالما خاطر التجمع في خوض هذه الانتخابات، في ظروف تزايد الانفضاض الشعبي عن التصويت، فليس أمامه سوى تحقيق نتيجة مقبولة على الأقل، وهذا الانفضاض، هو في الأساس نزع ثقة من البرلمان الصهيوني، وفي الوقت ذاته تعبير عن رغبة الناس بأداء أفضل من جانب الأحزاب في مواجهة مؤسسة النهب الصهيونية، العدوانية. 

في كل الأحوال، سنكون في حالة مختلفة بعد الانتخابات، وستنتصب أمامنا تحديات أكثر خطورة وسينفتح الباب إمّا على حالة تردٍّ طويلة أو حالة نهوض جديدة. وهذا مرهون، في الأساس، باستعداد الداعين إلى التغيير، سواء كانوا ناشطين أو مراقبين أو منتظرين.
تمثيل فلسطينيي 48 على المستوى الوطني الفلسطيني

رجا إغبارية ـ جريدة حق العودة ـ العدد (70) كانون الثاني/ 2018
المحور الأول: مراجعة سياسية

إن فهم ومعالجة موقف ودور الأحزاب العربية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 يتطلب مراجعة سياسية لبعض المحطات التاريخية التي شكلت الأساس والأرضية لهذه المواقف والأدوار. وعليه، سيتطرق هذا المقال إلى تقديم مراجعة سياسية لبعض المحطات التاريخية وآثارها السياسية، ومن ثم ينتقل إلى مناقشة الأدوار المتشابكة والتنسيقية بين منظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب العربية في الأرض المحتلة عام 1948.

تمكنت الحركة الكولونيالية الصهيونية عام 1948 من إلحاق الهزيمة بالشعب الفلسطيني والجيوش العربية، وأنشَأت إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني بعد أن شردت غالبيته من أرضه ووطنه ضمن أكبر عملية تطهير عرقي تعرض لها الشعب الفلسطيني. وقد شرعن المجتمع الدولي عملية التطهير العرقي في قراراته سواء من خلال الإعتراف بقيام إسرائيل أو تأكيد نكبة الشعب الفلسطيني، رغم تأكيده على حقه في العودة إلى أرضه ووطنه عبر قرار 194. لم يبق من الفلسطينيين داخل ما أصبح يُعرف بإسرائيل سوى نحو 15% من مُجمل السُكان، وقد تعرض منهم الربع للتهجير الداخلي، الذين اصبحوا يعرفون اليوم بالمهجرين. يشكل  الفلسطينيون ممن بقوا داخل حدود ال 48 ما نسبته 17% من السكان، واصبحوا بعد النكبة بين عشية وضحاها مواطنين لهم حقوق مدنية ودينية بحسب قرارات الامم المتحدة. ما بين النكبة والعام 1966 أخضعوا للحكم العسكري الاسرائيلي حتى عام 1966م، حيث تحولت البطاقة الخضراء او الصفراء الى زرقاء رسمياً، وتبدل الحكم العسكري بحكم مدني صهيوني لا يختلف عن جوهر الحكم العسكري الا في الشكل. وأكبر دليل على ذلك هو حق العرب بالتصويت للكنيست تحت الحكم العسكري مثلما هو الحال في ظل الحكم المدني. 

إنعكست النكبة الفلسطينية والهزيمة العربية على كافة مناحي حياة الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة عام 1948. فبين النكبة وضحاها تحول الفلسطيني الى قوة احتياط انتخابية للاحزاب الصهيونية، حيث صوّت الفلسطينيون في الإنتخابات الأولى وما بعدها بنسبة تصل الى 85% للأحزاب الصهيونية و15% الى الحزب الشيوعي الاسرائيلي غير الصهيوني الا انه اسرائيلي ايضاً، وتراوحت نسبة المشاركة/التصويت العامة بين 85% الى 95% متفوقة بذلك على نسب تصويت اليهود الإسرائيليين انفسهم. هذا السلوك السياسي غير المنطقي تاريخياً لشعب تعرض لنكبة وهزيمة وحكم عسكري ومصادرة اراضٍ، مصادرة حقه في تقرير المصير على ارضه، تعبر عن حالة تماهي مع دولة العدو وأحزابها ومؤسساتها الحاكمة مثل البرلمان. إن تفسير هذا السلوك السياسي يعود الى هول النكبة والرعب من العدو والخوف من استمرار عملية  الطرد من البلاد والحكم العسكري الذي اشترى ذمم  زعماء عائلات مقابل تأشيرة عمل وتصريح سفر بهدف العمل في المدن اليهودية ووسعيا وراء مصالح صغيرة ووظائف حكومية (مثل المدارس) وغير ذلك مما فسر على انه ضرورة للبقاء في الارض حتى تحت حكم ومظلة الاحتلال. من جهة ثانية، هناك من آمن بحقّ إسرائيل في الوجود الشرعي واعتبرها تجسيدا لحق تقرير المصير لليهود في البلاد، وأعني بذلك الحزب الشيوعي الإسرائيلي وعرب الأحزاب الصهيونية المتمسكين بعضوية أحزابهم حتى اليوم، بالإضافة إلى قادة من الطائفة العربية الدرزية والمنتفعين من الدولة على إختلاف مشاربهم وتصنيفاتهم. 

تقلّصت اليوم صورة المشاركة السياسية نحو النصف حيث تبدلت عبر مد وجزر لتستقر على هذا المعدل من حيث التصويت أو عدمه بما في ذلك الإنتخابات الأخيرة (2015) التي خاضها العرب غير الصهاينة بقائمة واحدة لأول مرة منذ عام 1948م. وقد تحوّلت دالّة التصويت للأحزاب العربية الى نحو 90% وإلى 10% للأحزاب الصهيونية ليُعتبر هذا السلوك السياسي انقلاباً تاماً على مؤسسات الدولة، وربما على الدولة برمتها بالقياس الى موقفي التصويت المبدئي والمقاطعة المبدئية؛ سواء من حيث التصويت او عدمه او من حيث التصويت للأحزاب الصهيونية او الاحزاب غير الصهيونية. بالرغم من هذا الإنقلاب التام، إلا أنن أجد أن التصويت اليوم (بمعنى المشاركة السياسية) مع سبق الإصرار والترصد من قبل 50% من العرب أخطر من التصويت بنحو 90% في خمسينيات القرن الماضي والذي كان يستند الى الرعب والخوف من تداعيات الههزيمة والنكبة. ان نسبة التصويت وان قلّت اليوم، الا انها تعكس تبني مشروع أسرلة مدني يجري بشكل واعٍ وجماعي، يغييب التباينات الآيديولوجية، تم التعبير عنه بالمشاركة السياسية للقائمة المشتركة في الانتخابات الأخيرة. هنا الاسرلة السياسية هي جماعية وشاملة واختيارية بغض النظر عن اسبابها ونتائجها العددية. فنتيجتها السياسية محكمومة بالفشل كما سابقاتها واسوأز يكفي ان نلاحظ هنا ان المشاركة جرت في ظل تصويت المجتمع الكولونيالي اليهودي الى حكومة يمين فاشي تسعى الى ضم الضفة الغربية، رسمياً وتثبيت واقع اسرائيل الكبرى كدولة ابارتهايد. 

المحور الثاني: تناغم القيادات الفلسطينية الرسمية على جانبي الخط الأخضر

تلتقي قيادات فلسطينيي ال48 الذين يراهنون على دمقرطة إسرائيل ويمنحوها الشرعية عبر المشاركة في إنتخابات الكنيست مع قيادات فلسطينيي السلطة الفلسطينية الذين يراهنون على أن تُقيم لهم إسرائيل دولتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. يَبرز هنا موقف ودور الاحزاب الرسمية العربية التي تشكل الاغلبية الرسمية داخل ال48 متكاملاً ومتناسقاً مع دور السلطة الفلسطينية والقيادات الرسمية للشعب الفلسطيني في مشروع السلطة والحل بصرف النظر عمن يؤيد تماما، او يعارض شكلا، او يتحفظ احيانا. تُعتبر الأحزاب العربية السياسية داخل ال 48 بمثابة جسر غير رسمي بين إسرائيل الرسمية وفلسطين الرسمية، إلا أن واقع الحال من حيث الاثر يقول انه ليس لهم أي دور فعّال سواء في اسرائيل أو في فلسطين المستندة الى حل الدولتين. ولعل هذا الالتقاء هو ترجمة لتمسك الطرفين على جاني "الخط الخضر" بقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وطرحها على أنها الحل الأوحد للقضية الفلسطينية؛ الامر الذي يستبعد، ان لم نقل يخشى او يخوّن، اي بديل يخرج عن هذا الإطار والنهج. 

إن القيادات الرسمية  الفلسطينية على جانبي الخط الاخضر متجانسة ومتفقة على شرعية وجود إسرائيل مستندين بذلك الى القرارات الدولية بدءاً بقرار التقسيم، ثم القرارات التي تلته عام 1948، 1967، 1973 إلى مؤتمر مدريد واتفاقات اوسلو، حيثُ  أصبحت قرارات الشرعية الدولية بمثابة المرجعية الرسمية للتفاوض مع إسرائيل. وفي ظل فشل حل الدولتين، فإن الأغلبية الرسمية الفلسطينية تدور في فلك موازين القوى التي تفرضها إسرائيل ومعسكرها الامبريالي والرجعي العربي والاسلاموي رغم نوايا السيادة والدولة أو الدولتين التي تشكل اساساً وناظماً لبرامجهم وسلوكهم السياسي السلمي.  

في الحقيقة، تعود نتائج هذا الواقع إلى مؤتمر المجلس الوطني الأخير الذي عقد عام 1988 في الجزائر وكان بداية نهاية "الميثاق الوطني الفلسطيني"، فالإعتراف بقرارات الامم المتحدة مثل قرار 181 يُشكل حجر الأساس لإعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بشرعية قيام إسرائيل ووجودها من حيث المبدأ والسياسة. يتبعها قرار 242 و338 الداعية الى الانسحاب الاسرائيلي لحدود عام 1967 والاشارة بخجل إلى قرار 194 المرتبط بحق العودة. وتعترف الاحزاب العربية الرسمية المشاركة في الكنيست الإسرائيلي بهذه القرارات، الأمر الذي يؤكد ويكرس مسألة الانسجام والتكامل بين القيادتين الرسميتين الفلسطينيتين على طرفي "الخط الاخضر". 

تتطابق هذه القرارات مع برامج الاسرلة السياسية للاحزاب العربية الكنيستية التي تربط مصير فلسطينيي ال48 باسرائيل من خلال المطالبة بالمساواة القومية واليومية في اسرائيل، وتسعى لنيل المواطنة الكاملة والمتساوية فيها رغم كل المخاطر التي تحملها هذه البرامج مثل الولاء لدولة الاغلبية اليهودية وضرورة الالتزام بتقديم الواجبات المستحقة مقابل الحقوق المنشودة مثل الخدمة المدنية والعسكرية وما ينبثق عنهما. 

بالرغم من تطابق رؤية الأحزاب العربية داخل الأراضي المحتلة عام 1948 مع رؤية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بما يتعلق بحل القضية الفلسطينية والمسألة اليهودية، إلا أن الأحزاب داخل ال48 – بإستثناء الحركة الاسلامية الشمالية وحركة أبناء البلد- لا تسعى رسمياً وفعلياً لأن تكون ضمن مؤسسات تمثيلية فلسطينية. عدم السعي لنيل التمثيل والمشاركة في صنع القرار الوطني الفلسطيني، مع ملاحظة ان الحركة الاسلامية الشمالية لا تفصح عن موقفها بوضوح، بينما تطالب صراحة حركة ابناء البلد بالمشاركة في انتخاب ودوائر م ت ف، يعكس عناية الاحزاب العربية في ال 48 المشاركة في الانتخابات عن خشيتها من مواجهة التناقض الكامن وراء وجوب إظهار الولاء "للدولة". يقابل ذلك، أن موضوع مشاركة فلسيطينيي ال48 في دوائر م ت ف وصناعة القرار الوطني مرفوض رسمياً من قبل منظمة التحرير قبل أن يكون مرفوضاً من قبل إسرائيل. يُعتبر تمثيل قلسطينيي 48 في المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني ضروري جداً من أجل يكونوا شركاء في إتخاذ القرار الفلسطيني وتنفيذه وفي مقدمة ذلك المشاركة الفاعلة كفاحياً في مواجهة المشروع الصهيوني وانهائه في فلسطين على قاعدة إقامة دولة فلسطين الديومقراطية لكل مواطنيها وعلى كل ارض فلسطين.

بعيداً عن الإنقطاع والفصل التنظيمي الرسمي بين مؤسسات تمثيل الشعب الفلسطيني وقيادات ال48، إلا أن هناك تواصلا دائما في القضايا والمعاناة المشتركة. فقد ساهم فلسطينيو ال48 بشكل بارز في الإنتفاضة الاولى بشكل خاص، وفي الثانية بشكل أقل بسبب الفارق بين الانتفاضتين. ويظهر هذا الدعم في حملات مساندة الحركة الاسيرة الفلسطينية، والتعاون في قضية إحياء ذكرى النكبة بشكل مشترك. أما على صعيد التواصل النضالي، فيتم ذلك يومياً في باحات المسجد الاقصى ودعم أهل القدس إقتصادياً. 

في هذا السياق، لا بد من الاشارة الى أن هناك تجانس فكري وربما تنسيقات شعبية وليس تنظيمية بين معظم تنظيمات الداخل الفلسطيني مع تنظيمات الضفة الغربية والقطاع. وهناك مئات الكوادر من داخل ال48 التحقت بالكفاح المسلح والعمل السري الفلسطيني الذي تقوده فصائل الشعب الفلسطيني المتمركزة في الضفة والقطاع منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، فسجناء ال48 هم جزء لا يتجزأ من الحركة الفلسطينية الاسيرة. 

إن إقامة إطار فلسطيني جامع وعابر للحدود الاستعمارية التي فرضها الكيان الصهيوني هو الحل للإنتقال من حالة التشرذم إلى حالة تكامل نضالي وإنهاء الإحتلال الصهيوني في فلسطين التاريخية وبناء دولة فلسطين الديمقراطية لكل مواطنيها بغض النظر عن الجنس واللون والدين والعرق واللغة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* رجا إغبارية: عضو مكتب سياسي في حركة أبناء البلد.
ضم إسرائيل مرتفعات الجولان بين الأسطورة والواقع

جيرومي سلاتر ـــ لوب لوج ـــ 4/4/2019
زعم "بنيامين نتنياهو"، المدعوم بشدة من "دونالد ترامب"، مؤخرا، أن لـ(إسرائيل) الحق في السيطرة على هضبة الجولان بشكل دائم، وقال: "إنها تخصنا، لأننا فزنا بها في حرب عادلة للدفاع عن النفس".

ويجادل هو وإدارة "ترامب" بأن القانون الدولي يسمح للدول بالاحتفاظ بشكل دائم بالأراضي التي اكتسبتها عند مقاومة "حروب عدوانية".

ولم يكن معروفا عن "نتنياهو" ولا "ترامب" من قبل التزامهما بالقانون الدولي، وعلى أي حال، رفض الخبراء القانونيون الإسرائيليون والأمريكيون بالإجماع زعمهم، قائلين إن الدول لا يمكنها بأي حال الاستيلاء على أراضي بلد آخر بشكل دائم، حتى في الحروب "الدفاعية" المزعومة أو الفعلية.

وإذا وضعنا القانون الدولي جانبا، تبقى فرضية أن (إسرائيل) استولت على مرتفعات الجولان في إطار دفاع عن النفس ضد العدوان السوري غير مقنعة.

ولقد أظهر المؤرخون الإسرائيليون أن الحركة الصهيونية بشكل عام، و"ديفيد بن غوريون" على وجه الخصوص، سعوا منذ وقت طويل إلى إقامة دولة يهودية في كل "فلسطين التوراتية"، التي في نظرهم لم تشمل فقط مرتفعات الجولان، ولكن أجزاء أخرى أيضا من جنوب سوريا.

وعلى حد تعبير أحد المؤرخين: "كانت أهداف بن غوريون الإقليمية كبيرة، ولم يمل أو يكل أبدا من تذكير العرب بالحدود التاريخية لـ(إسرائيل)... التي كان قد دافع عنها منذ عام 1918".

وكتب كاتب سيرة "بن غوريون" أن أوراق "بن غوريون" الخاصة "تحتوي على دليل وافر على أنه خلال الأعوام الأولى التي تلت إنشاء دولة (إسرائيل)، واصل تخطيطه سرا للمرحلة التالية، والتي أراد فيها تحقيق طموحاته الإقليمية".

وبعد حرب 1948، كان بإمكان (إسرائيل) التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مع سوريا، وعرضت الحكومات المعتدلة الموالية للغرب في السلطة في دمشق خلال هذه الفترة إنهاء النزاع السوري مع (إسرائيل)، شريطة أن تحتفظ سوريا بمرتفعات الجولان، ما يتيح لها الوصول إلى نهر الأردن وبحيرة طبرية، وهي المورد المائي الوحيد المهم في المنطقة.

ومع ذلك، لم يكن "بن غوريون" على استعداد للسماح لسوريا بمشاركته تلك المياه، ورفض حتى الدخول في مفاوضات.

وشهدت الأعوام القليلة التالية عددا من الاشتباكات على الحدود السورية الإسرائيلية، ولأعوام عديدة، قال المؤرخون والصحفيون الإسرائيليون، وحتى الجنرالات المتقاعدون الذين شاركوا في النزاعات، إن (إسرائيل) هي التي بادرت بالاستفزاز في معظم المصادمات، وذلك للسيطرة تدريجيا على المناطق المتنازع عليها.

وفي الواقع، في مقابلة مذهلة عام 1976، اعترف "موشيه ديان"، قائد الجيش الإسرائيلي خلال تلك الفترة، بأن (إسرائيل) حرضت على أكثر من 80% من الاشتباكات مع السوريين؛ لخلق ذرائع للاستيلاء على المزيد من الأراضي، وتحويل مياه نهر الأردن بعيدا عن سوريا، وعندما احتج القائم بإجراء المقابلة بأن سوريا كانت تهديدا خطيرا لـ(إسرائيل)، أجاب "ديان": "هذا هراء".

باختصار، كان لدى السوريين سبب وجيه للخوف على مستقبل الجولان، وخلال الأشهر التي سبقت حرب 1967، حذر رئيس الوزراء "إيشكول"، ورئيس الأركان "إسحق رابين"، من أنه إذا استمرت سوريا في دعم غارات حرب العصابات الفلسطينية ضد (إسرائيل)، وقصف المواقع الإسرائيلية تحت مرتفعات الجولان، فقد تصعد (إسرائيل) إلى ما بعد الغارات الجوية العديدة التي كانت تجريها بالفعل.

وفي 11 مايو/أيار، على سبيل المثال، حذر "رابين" علنا من أنه إذا لم تكن هناك تدابير أخرى كافية، "ستأتي اللحظة التي نسير فيها نحو دمشق للإطاحة بالحكومة السورية"، وقد وجه "إشكول" تهديدات مماثلة.

وفي 5 يونيو/حزيران، هاجمت (إسرائيل) القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء، وكان لسوريا تحالف عسكري مع مصر يتطلب دعما متبادلا.

مع ذلك، كانت سوريا تأمل في أن تظل بعيدة عن الحرب، لذا فقد بقيت قواتها في مرتفعات الجولان في مواقع دفاعية، وقبلت في وقت مبكر من الحرب قرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

لكن هذا لم يمنع (إسرائيل) من اتخاذ قرار استغلال الفرصة للاستيلاء على مرتفعات الجولان، نتيجة لذلك، بعد أيام قليلة من هزيمة الجيش المصري، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي مرتفعات الجولان، وهزم المدافعين السوريين، وسيطر على المنطقة.

وبعد 6 أعوام، في حرب عام 1973، سعت مصر وسوريا إلى استعادة أراضيهما المفقودة بهجوم مفاجئ، لكنه محدود على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، ولم يكن كلا البلدان يريد حربا كبيرة مع (إسرائيل)، وبدلا من ذلك، سعوا إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي غزتها عام 1967 عن طريق التفاوض، عبر إظهار أن (إسرائيل) ستدفع ثمنا باهظا إذا استمرت في رفض ذلك.

وفي الأيام القليلة الأولى من الحرب، هزم الجيش السوري القوات الإسرائيلية الصغيرة في الجولان، وكان في وضع يسمح له بمواصلة تقدمه في شمال (إسرائيل)، ومع ذلك، بموجب أوامر صارمة من الرئيس السوري "حافظ الأسد"، أوقفت سوريا تقدمها قبل وقت طويل من وصول التعزيزات الإسرائيلية وقلب الوضع في الجولان.

وبعد نهاية حرب عام 1973، قرر "الأسد" أن سوريا لا تستطيع استعادة الجولان بالوسائل العسكرية، واضطر إلى الاعتماد على تسوية تفاوضية للصراع مع (إسرائيل).

وعلى أمل إقناع الحكومة الأمريكية بالتوسط في النزاع، أعلن دعمه لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، الذي تم تبنيه بالإجماع بعد فترة وجيزة من حرب عام 1967، والذي دعا إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، ولكن فقط في سياق سياسة التسوية التي قبلت أن "لكل دولة في المنطقة الحق في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها خالية من التهديدات أو أعمال العنف".

نتيجة لذلك، منذ منتصف سبعينات القرن العشرين حتى عام 2011، التقى "حافظ الأسد"، ثم ابنه وخلفه "بشار"، سرا مع المفاوضين الإسرائيليين، عادة بمشاركة أمريكية نشطة، لمعرفة ما إذا كان يمكن التفاوض على صفقة لإعادة مرتفعات الجولان إلى سوريا في مقابل معاهدة سلام كاملة بين الدولتين.

وفي عدة مناسبات، كانت هذه الصفقة في متناول اليد، ولكن لم يتم التوصل إليها، ولم تكن سلسلة من رؤساء الوزراء الإسرائيليين على استعداد لتقديم تنازلات رمزية أساسية للسماح لسوريا بالعودة إلى مرتفعات الجولان الجنوبية، في موطئ قدم على بحيرة طبرية.

ولم يكن الأمن العسكري الإسرائيلي هو القضية، فقد أيد معظم جنرالات (إسرائيل) البارزين طوال هذه الفترة مثل هذه الصفقة مع سوريا، فلقد أدركوا الأهمية المتناقصة لـ"السيطرة على مرتفعات الجولان" في عصر الصواريخ، ويعتقدون أن إخراج سوريا من صفوف الدول العربية الرافضة للوجود الإسرائيلي سيعزز أمن (إسرائيل) بشكل كبير.

ومن الواضح أن الحرب الأهلية السورية، التي بدأت عام 2011، وكذلك تحالف "بشار الأسد" مع إيران، والتي تعتبرها (إسرائيل) اليوم أخطر عدو لها، قد أنهت، على الأقل حتى الآن، فرص التوصل إلى تسوية سلمية بين (إسرائيل) وسوريا.

وقبل ذلك، أدى التعنت الإسرائيلي، كما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، إلى ضياع فرصة للسلام مع خصم عربي كبير.

وهذا ليس مجرد تاريخ مضى؛ بل يمكن لقضية مرتفعات الجولان أن تثير مرة أخرى حربا بين سوريا و(إسرائيل).
نتنياهو ذهب إلى موسكو لتقريب وجهات النظر

رون بن يشاي "Ynet"، 4/4/2019

هذا الأسبوع، وفي اللحظة التي جرى فيها التأكد من هوية جثمان زخاريا باومل، الجندي المفقود في معركة السطان يعقوب [قبل 37 عاماً]، اتصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب الاجتماع معه ليشكره، وللتباحث في موضوعات أخرى تتعلق بما يجري في سورية ظلت مفتوحة بعد اللقاء السابق بينهما في شباط/فبراير الماضي. الموضوع الأكثر أهمية الذي سيطرحه نتنياهو في اجتماعه في موسكو هو حقيقة أن الإيرانيين يواصلون جهودهم لاقامة بنية تحتية عسكرية في سورية تسمح لهم بفتح جبهة شمالية-شرقية اضافية من سورية ضد إسرائيل.

قبل مغادرته إلى موسكو هذا الصباح تطرّق نتنياهو إلى المشكلة السورية وقال إنه سيبحث مع بوتين "الحوادث في سورية التي تتراكم" وكذلك "التنسيق الجاري والخاص بين الجيشين بالاضافة إلى موضوعات أخرى مهمة بالنسبة إلى دولة إسرائيل".

الإيرانيون، بقيادة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، نقلوا على ما يبدو بضغط روسي، الجزء الأكبر من قواتهم إلى مناطق بعيدة من الحدود مع إسرائيل، كما وعد الروس نتنياهو في لقاءات سابقة. وبدلاً من أن تهبط في مطار دمشق طائرات الشحن المليئة بالمقاتلين والصواريخ والقذائف الموجهة إلى حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية التي تعمل في سورية، نقل الإيرانيون نشاطهم إلى شمال وجنوب شرق العاصمة السورية.

ويشمل هذا النشاط مخازن كبيرة للصواريخ- معظمها دقيقة وبعيدة المدى- موجهة إلى حزب الله، وليستخدمها أيضاً الحرس الثوري والميليشيات الشيعية الدائرة في فلك إيران من أراضي سورية في حال نشوب حرب مع إسرائيل.

كما يحاول الإيرانيون التمركز في ميناء اللاذقية الواقع في قلب المنطقة الشيعية –العلوية التي يسيطر عليها النظام والموالون لعائلة الأسد. مؤخراً تحدثت معلومات عن ارسال الإيرانيين وحدات من حزب الله وعناصر الميليشيات الشيعية إلى المنطقة المحاذية للحدود مع إسرائيل التي سيطر عليها تنظيم داعش حتى هزيمته في الأسابيع الأخيرة. إسرائيل مهتمة بمنع الإيرانيين من الوصول إلى البحر المتوسط، لكنها تواجه صعوبة في مهاجمة هذه المنطقة لقربها من منطقة النشاط الروسي.

قوات سورية محلية عارضت هذا الدخول لحزب الله والميليشيات التي تعمل تحت حماية إيران، والمؤامرة الإيرانية فشلت، لكن جوهر المحاولة الإيرانية لتسلل أنصارها سراً إلى منطقة الحدود مع إسرائيل بعد انسحاب داعش منها، هو بمثابة انتهاك صارخ لكل وعود بوتين لنتنياهو التي تعهد فيها ابعاد الإيرانيين إلى مسافة تتراوح بين 80-100 كيلومتر من خط وقف اطلاق النار مع إسرائيل في هضبة الجولان. في المقابل تعهد نتنياهو بالامتناع بقدر الممكن من القيام بهجمات عسكرية إسرائيلية في داخل الأراضي السورية.

احترمت إسرائيل وعودها، لكن اتضح مؤخراً أن الإيرانيين يستخفون بالروس ويفعلون كل ما يحلو لهم، بما في ذلك ادخال صواريخ دقيقة وطويلة المدى إلى سورية والاقتراب من الحدود مع إسرائيل.

ممكن الافتراض أن نتنياهو سيعرض كل هذه الحقائق على بوتين ويقول له إذا كانت روسيا تريد تهدئة وحلاً ديبلوماسياً في سورية، فإن إسرئيل مستعدة لممارسة ضبط النفس والامتناع بقدر الممكن من القيام بعمليات هجومية في سورية. لكن أيضاَ على روسيا احترام وعودها والضغط على الإيرانيين لمنعهم من اقامة بنية تحتية ومن الاقتراب من خط وقف النار، الأمر الذي يعرض أمن إسرائيل للخطر الشديد.

في الماضي ادعّى بوتين أن تأثير روسيا على إيران محدود. رد نتنياهو على ذلك بالقول إنه إذا استمرت إيران في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتعريض أمن إسرائيل إلى الخطر حتى بعد الضغط الروسي، فإن إسرائيل أيضاَ لن تمتنع من ضرب البنى والاستعدادات الحربية الإيرانية.

موضوع آخر مطروح على جدول أعمال الاجتماع هو الموافقة على تطوير وتفعيل التنسيق الأمني بين سلاحي الجو الإسرائيلي والروسي في أجواء سورية بهدف منع المواجهات. من المحتمل أن يجري خلال الاجتماع في موسكو توقيع اتفاق جديد مطور يمنع وقوع أخطاء وحوادث غير مرغوب فيها، مثل إسقاط طائرة الاستخبارات الروسية في الصيف الماضي.

ومن المفترض بهذا الاتفاق الجديد أن يؤدي إلى تهدئة الأجواء بين المؤسسة العسكرية والأمنية في روسيا وبين المؤسسة العسكرية في إسرائيل التي توجد بينهما آليات تنسيق.

موضوع آخر سيطرح هو نقل السيطرة على بطاريات اعتراض الطائرات والصواريخ من طراز S-300 إلى جيش بشار الأسد. هاتان البطاريتان من الصواريخ الروسية، القادرتان على اعتراض طائرات فوق أجواء إسرائيل كلها، أعطيت إلى سورية بعد إسقاط طائرة التجسس الروسية. لكن استخدامها ما يزال في يد مشغليها من عناصر الجيش الروسي. يتدرب السوريون في روسيا على استخدام هاتين البطاريتين، اللتين تهددان حرية العمل الجوي لإسرائيل ليس فقط في سماء سورية، بل أيضاَ في اجواء لبنان وحتى إسرائيل.

في تقدير الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل قادرة على شل هاتين البطاريتين وتدميرهما اذا اقتضت الضرورة، لكن في إسرائيل يريدون الامتناع عن ذلك كي لا يحرجوا الروس وكي لا يمسوا بهيبة صناعة انتاج هذا السلاح، الأمر الذي يمكن أن يفاقم العلاقات مع روسيا.

لذلك سيطلب نتنياهو من بوتين عدم نقل السيطرة الكاملة على بطاريات S-300 إلى السوريين، وإلا فإن إسرائيل ستضطر إلى ضربها، وبصورة غير مباشرة المس بسمعة صناعة السلاح الروسي.

الموضوع الرابع الذي سيطرح في المحادثات هو وجود القوات الأميركية في سورية. يريد الروس أن تغادر القوات الأميركية التي حاربت داعش مع "قوات سورية الديمقراطية" (في الأساس من الأكراد) الأراضي السورية بصورة كاملة. وكما هو معروف، فقد أعلن الرئيس ترامب بأنه ينوي ابقاء حوالي 400 عنصر عسكري أميركي، في الأساس في منطقة التنف جنوبي شرق سورية. تسيطر القاعدة العسكرية الأميركية في التنف على أحد طرق الممر البري الذي يربط طهران بدمشق ومن هناك بلبنان، وتمنع الإيرانيين من نقل السلاح والأفراد من طريق البر في الشاحنات.

بناء على ذلك، ثمة مصلحة لإسرائيل في بقاء الجنود الأميركيين في سورية أيضاَ بعد أن خسرت داعش مواقعها شرقي نهر الفرات. في المقابل يريد الروس والإيرانيون خروج الأميركيين من الأراضي الخاضعة للسيادة السورية. وذلك ما يريده بشار الأسد أيضاً.

سيحاول نتنياهو اقناع بوتين بأن هذه القوات يجب أن تبقى لأن داعش ما يزال ينشط شرقي الفرات، وما تزال هناك حاجة إلى قوة أميركية صغيرة لمواصلة مساعدة الأكراد في خوض الحرب ضد التنظيم. في الاجتماع الأخير في شباط/فبراير الماضي وافق بوتين ونتنياهو على تشكيل لجنة مختصة بوجود القوات الأجنبية في سورية. لإسرائيل مصلحة في تشكيل مثل هذه اللجنة لأنها تشكل قناة سياسية للروس للحديث عن وجود القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها في سورية. وللروس مصلحة في تلك اللجنة لأنهم بواسطتها يقدرون على الضغط على الأميركيين، واستخدامها كأدة ضغط إسرائيلية للخروج من أراضي سورية.

لكن مؤخراً برزت مشكلة: بعد اعلان ترامب عن اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان ثارت ثائرة السوريين وعادوا إلى مطالبة روسيا بأن تطلب من إسرائيل الانسحاب من الهضبة. اللجنة المختصة بوجود القوات الأجنبية في سورية يمكن أن يستخدمها الروس أيضاَ لمطالبة إسرائيل بالانسحاب من الجولان، أو تقليص وجودها هناك.

المحادثات بين نتنياهو وبوتين جرى تحديدها تقريباُ على عجل يوم الإثنين قبل 48 ساعة. وهناك من يرى فيها خطوة تهدف إلى جمع أصوات لنتنياهو في المعركة الانتخابية، لكن في الحقيقة توقيت الزيارة تحدد لأن الموضوعات ملحة، ولأن مؤخراً كانت هناك مواجهات للروس مع الإيرانيين في أراضي سورية، لذلك فإن هذا هو التوقيت الأنسب لإسرائيل للحديث مع موسكو عما سيحدث لاحقاَ.

وكما قلنا، هذه ليست مجرد زيارة الهدف منها تقديم نتنياهو كسياسي ذي شهرة عالمية، بل أن توقيت الزيارة يمكن أن يساعد حقاً في الدفع قدماً بالمصالح الإسرائيلية، وبالتعاون بين إسرائيل وروسيا في صياغة الوضع في سورية والحد من مخاطره على أمن إسرائيل القومي.
ما بعد بوتفليقة: مرحلة التنافس بين الحلفاء

مركز الجزيرة للدراسات ـ 4/4/2019
أدخلت استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من الحكم، في 2 أبريل/نيسان 2019، ثورة الابتسامة، مرحلةً جديدة، تتميز أولًا بانتهاء مرحلة مطلب رحيل بوتفليقة الذي جمع الحراك الشعبي والمعارضة السياسية من جهة وقيادة الأركان من جهة أخرى، وخروج قوتين رئيسيتين من الصراع، هما: رئاسة الجمهورية، بما تمتلك من شرعية وصلاحيات وأجهزة، وشبكة الاستخبارات والمصالح التي ظلت ملتفة حول مدير الاستخبارات السابق، محمد مدين، المشهور بتوفيق.

تبرز من غبار هذه المعركة الأولى قوتان رئيسيتان، هما: قيادة الأركان من جهة والحراك الشعبي والمعارضة من جهة أخرى، وستتميز العلاقة بينهما في هذه المرحلة الجديدة بغلبة طابع التنافس، بدلًا من التعاون، على ملء مراكز القوى التي ستصير شاغرة تباعًا، نتيجة سقوط مركز الرئاسة الذي كان يمثل مركز الجاذبية الذي تنشد إليه.

 اختلاف الحسابات

يُطلق شغورُ منصب رئيس الجمهورية السباقَ على خلافته بين قيادة الجيش من جهة والحراك الشعبي والمعارضة من جهة أخرى. وتبدو رهانات الربح والخسارة مرتفعة جدًّا للطرفين، لأن منصب الرئيس لا يمكن تقاسمه على خلاف المناصب البرلمانية، ويمتلك صلاحيات سلطانية في النظام السياسي الجزائري. لذلك، ستحرص قيادة الجيش على أن يتولاه من يكون موثوقًا لديها أو على الأقل ألا يكون معاديًا لأسباب رئيسية: أسباب خاصة تتعلق بقائد الأركان، قايد صالح، وسببين يخصان مؤسسة الجيش نفسها. أما الأسباب التي تخص قايد فهما الخوف والطموح، الخوف من أن يعتبره الرئيس الجديد ركنًا رئيسيًّا من أركان الرئيس بوتفليقة الراحل ويطيح به، وقد يحاسبه على دوره في تلك المرحلة، وقد كان دورًا مركزيًّا. وأما الطموح، فإن قايد يمارس السياسة بشكل منتظم، فيوجه خطاباته إلى الشعب في شؤون سياسية، مخالفًا لصريح الدستور، وأرسل تهنئة لعمار سعداني في 2015 بمناسبة فوزه بالأمانة العامة لحزب جبهة التحرير، متخليًا عن واجب التحفظ والحياد الملزم به دستوريًّا، وبرز دوره السياسي واضحًا في دفع الرئيس بوتفليقة إلى الاستقالة تحت الإكراه بدعوى صون الدستور وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري، وهي ليست من المهام المخولة له دستوريًّا.

أما قيادة الجيش، فتخشى من أن يقضي الرئيس الجديد على ميزتين منحتاها دورًا استثنائيًّا في النظام الجزائري منذ الاستقلال، وهما: التحصين من أية محاسبة أمام المدنيين، كما يبدو في امتناع البرلمان عن مناقشة ميزانية الجيش بل الموافقة عليها جملة دون تفاصيل، والأمر الثاني: اعتياد قيادة الجيش على تولي منصب الرئيس منذ الاستقلال، بدليل أن من بين أربعة رؤساء حكموا الجزائر، ثلاثة كانوا وزراء دفاع (هواري بومدين، الشاذلي بن جديد، وليامين زروال)، وأما الرابع فهو بوتفليقة الذي عينته قيادة الجيش كما بات الآن موثقًا بناء على شهادات شخصيات لعبت دورًا مباشرًا في ذلك. كل هذه الاعتبارات تجعل قيادة الجيش حريصة على أن يكون لها الفضل في تعيين الرئيس حتى يبقى مدينًا لها، ويحرص على استرضائها، لأنه يفتقد للسند الشعبي الذي يحميه منها.

تتعارض حسابات قيادة الجيش مع حسابات الحراك والمعارضة السياسية التي تريد أن يختار الشعب الرئيس المقبل حتى يدين له بالفضل ويحرص على خدمته واسترضائه، ويتصدى لكل من يعبث بمقدراته ومصالحه، ويحصر دور قيادة الجيش في دفع المخاطر الخارجية، ويجعلها خاضعة للسلطات المدنية المنتخبة، تحاسبها على أدائها ومصروفاتها، وتُعيِّنها وتقيلها.      

مكاسب الوريث

خرجت قيادة الجيش من معركة استقالة الرئيس بوتفليقة بعدد من المكاسب، ستجعل منها قوة محورية في صياغة المرحلة المقبلة:

1. لعبت قيادة الجيش دورًا حاسمًا في الإطاحة ببوتفليقة؛ فأسهمت في تحقيق أحد مطالب الحراك، فحظيت بنصيب من تعاطفه وثقته، وإن كان مشوبًا بالحذر لأن قائد الأركان قايد صالح يعد ركنًا من أركان نظام بوتفليقة، فلقد سانده في الحصول على العهدة الرابعة والترشح للعهدة الخامسة التي اندلعت ثورة الابتسامة اعتراضًا عليها.

هذا التعاطف قد يسهم في زعزعة صفوف الحراك والمعارضة بين من يرفض أي دور لقيادة الجيش في تشكيل النظام الجديد ومن يعتبر ذلك تشددًا ومبالغة لا جدوى منها.

 2. بررت قيادة الجيش تدخلها في الشأن السياسي بحرصها على احترام الدستور، والتصدي لمنتهكيه، وقد نجحت في الإطاحة ببوتفليقة، مع تصوير ذلك على أنه استقالة طوعية وليس انقلابًا يستوجب الإدانة. رغم أن التدقيق في مجريات ما وقع يبين أن الوقائع غير ذلك. وجهت قيادة الجيش في اجتماعها، يوم 2 أبريل/نيسان 2019، إنذارًا للرئيس تطالبه بالتنحي وتعلن رفضها أي قرار يصدر عن الرئاسة دون أن تنتظر قرار المجلس الدستوري الذي يمتلك وحده، حسب الدستور، صلاحية الفصل في أهلية الرئيس بوتفليقة في الحكم. هذه الإجراءات لا تتفق مع النصوص الدستورية.

ستستند قيادة الجيش على هذه الشرعية الدستورية في تبرير تدخلها في الشأن السياسي بل وموازنة الشرعية الشعبية التي يمثلها الحراك.

 3. حركت قيادة الجيش الجهاز القضائي للقبض على عدد من رجال الأعمال الكبار الذين كانوا الأذرع المالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعائلته والموالين له، نذكر اثنين رئيسيين، هما: علي حداد وعائلة كونيناف، فحققت هدفين مهمين: الأول: إرضاء فئات جزائرية واسعة تتهم رجال الأعمال هؤلاء بنهب ثروات البلاد، والثاني: هو تحييد هذه القوى المالية عن لعب أي دور في المستقبل قد يعيق مخططات قيادة الأركان.

 4. أفزع سقوط بوتفليقة قوى سياسية كانت تسانده في الحكم، ووضعها أمام خيارين: إما الاحتماء بقيادة الجيش للحفاظ على مواقعها وامتيازاتها مقابل مساندته في إدارة المرحلة الجديدة، بما تملك من نفوذ في المؤسسات السياسية مثل البرلمان والإدارية مثل الولايات (المحافظات)، أو الاستسلام للحراك الشعبي فتخسر كل ذلك، بل وقد تفقد وجودها نفسه لأنها شريكة ليس فقط في حكم الرئيس بوتفليقة الذي دام عشرين سنة، بل تمتد شراكتها في الحكم إلى ما قبل ذلك بكثير، فحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وهما على التوالي القوة السياسية الأولى والثانية من حيث المناصب في المؤسسات السياسية، كان شريكين في الحكم، الأول منذ 1962، والثاني منذ 1997.

 5. أفشلت قيادة الجيش مساعي قائد الاستخبارات السابق، محمد مدين، المكنى بتوفيق، وسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، لتشكيل ائتلاف من القوى المتضررة من تنامي نفوذ قايد صالح، يقدم خيارًا بديلًا، يُقصي قيادة الجيش، ويطيح بقايد صالح، لكنه يجذب الحراك إلى صفه بتلبية تطلعاته في تنصيب هيئة تحظى بنصيب كبير من ثقة الشعب للإشراف على مرحلة انتقالية، تفضي إلى انتخابات جديدة تتفادى سياسات الإقصاء المتبعة في السابق.

 6. كان قائد الأركان يحظى بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام العمومية، تبرزه كقائد ساهر على أمن الجزائريين، ومواظب على تفقد قواته، والتنقل في مختلف المناطق ليتابع شخصيًّا التحضيرات والعمليات. كان الرئيس بوتفليقة يحظى بنصيب الأسد من التغطيات العمومية بالإضافة إلى التغطية في قنوات خاصة مساندة له، لكن رحيله سيجعل القنوات العمومية والقنوات الخاصة الموالية تفسح لقايد تغطياتها دون منازع، فتنشر رؤيته وتفند الرؤى المغايرة له، مثل اعتبار لقاء مدير الاستخبارات السابق، توفيق، بالرئيس الأسبق، اليامين زروال، مؤامرة ومخالفًا للقانون ومهددًا لأمن البلاد، دون استناد في كل ذلك لأي قانون أو الشروع في إجراءات قانونية للتحقق من هذه التهم، مما يبين أنها حملات إعلامية تهدف إلى الطعن في أي بديل لا يخدم مصالح قايد صالح.

 7. يعاني قايد صالح وقيادة الجيش من نقاط ضعف عديدة؛ حيث يطالب الحراك برحيل قايد صالح باعتباره ركنًا من نظام بوتفليقة، وعانت قيادة الجيش من نزيف في القيادة في 2018، وتضررت سمعتها من تورط بعض قادتها في قضية 7 أطنان من الكوكايين، وفقدت ذراعها الاستخبارية في 2015، وهي الذراع التي كانت تجند الموالين في المجتمع لقيادة الجيش، وتتحكم في المسار المهني للجزائريين، وتقصي الرافضين لتدخل الجيش في الحياة السياسية للبلاد، ولن تتمكن قيادة الأركان من إعادة تشكيل هذه الأذرع في وقت وجيز.

سلطة الشارع

ليست استقالة بوتفليقة إلا ورقة إضافية من أوراق القوة التي نجح الحراك والمعارضة السياسية في تجميعها خلال الأسابيع السبعة للاحتجاجات، وستلعب هذه الأوراق دورًا مهمًّا في ترجيح كفتيهما في المنافسة مع قيادة الجيش على تولي المناصب السياسية الشاغرة:

1. نجح الحراك في وقت وجيز في فرض أجندته: أسقط العهدة الخامسة، ثم أسقط التمديد للعهدة الرابعة، ثم دفع بوتفليقة إلى الاستقالة، هذه الإنجازات المتوالية أشعرته بقدرته على تحقيق ما تريد، فترسخ اعتزازه بنفسها واحتقاره لأركان النظام الذين باتوا يتبرؤون من بعضهم بعضًا، كما يجري حاليًّا في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

هذا الانقلاب في الأدوار، شعور الحراك والمعارضة بالاعتزاز وشعور أركان النظام بالاحتقار، سيدفع الحراك إلى الاستمرار لأنه يشعر بأن آماله قابلة للتحقق، وبأن ضخامة عدده واتساع ثورته يحميه من القمع.

2.  يُشعر الطابع السلمي للحراك الجزائريين بالأمان فتنضم إلى الاحتجاجات أسبوعيًّا أعداد جديدة، فيزداد حجم الحراك واتساعه، مما يجعله غير قابل للقمع والاحتواء، ومن جهة أخرى، يشل الطابع السلمي للحراك النظامَ لأنه لا يجد من جهة مبررًا لقمعه ولا يستطيع من جهة أخرى الحفاظ على تماسكه لأن حالة الترقب التي يفرضها استمرار الحراك تشكك مكوناته في البقاء في السلطات فتسارع إلى الالتحاق بالحراك حتى لا تجد نفسها في معسكر الخاسرين، ولا يستطيع النظام أيضًا التعامل مع القوى الخارجية لأن الحراك يشكِّك في قدرته على البقاء في الحكم.

 3. نجح الحراك في أن يفتكَّ الاعتراف بأنه هو الشرعية التي ينبغي الرجوع إليها في تحديد القرارات المشروعة وغير المشروعة. أحد الأمثلة المهمة هو استناد قيادة الأركان إلى الحراك لتبرير مطالبتها الرئيس بوتفليقة بالتنحي الفوري من السلطة. لن يكون بعد هذا الاعتراف من السهل على أية جهة اتخاذ مواقف يرفضها الحراك أو القيام بإجراءات يعترض عليها.

 4.نجح الحراك في كسب المعارضة السياسية إلى صفه، حيث جعلها ترفض الاشتراك في الانتخابات التي يشرف عليها النظام، وصارت تلائم مواقفها مع الشروط التي يضعها الحراك. ونجح أيضًا في كسب أجنحة واسعة من الإدارة، فالتحق به ألف قاض، وعدد كبير من النقابات في قطاعات حساسة مثل المحاماة والتعليم والصحة والطاقة، وسيكون بذلك قادرًا على شنِّ إضرابات تجعل النظام فاقدًا للسيطرة على مرافق حيوية لإدارة شؤون البلاد.

 5. كان الحراك يستمد قوته قبل الإطاحة ببوتفليقة من الرفض لما هو قائم، لذلك لم يكن بحاجة إلى اختيار من يمثله وينطق باسمه لكن وضعه يختلف بعد استقالته لأنه سيضطر إلى ترشيح من يخلف بوتفليقة أو من يفاوض على اختيار من يخلفه، وسيتطلب منه ذلك التوصل إلى صيغة تجمع بين التنافس بين الطامحين إلى التمثيل والحفاظ في ذات الوقت على التماسك، ولن يكون ذلك بالأمر السهل، علاوة على أن الحراك لا يمتلك الهياكل السياسية التي تجعله قادرًا على منافسة القوى السياسية الحزبية، وليس له متسع من الوقت لإنشاء هذه الهياكل لأن الانتخابات الرئاسية ستنعقد خلال 90 يومًا على أبعد تقدير، وقد تدفع هذه القيود الحراك إما إلى رفض كل الفرص السانحة بدعوى أنها دون تطلعاته أو الانسحاب نتيجة الإحباط، أو التوزع على الأحزاب السياسية القائمة.

النظام الهجين

تعد قيادة الجيش المنتصر الرئيسي من الإطاحة ببوتفليقة لأنها توجد أصلًا في السلطة وأزاحت من طريقها مركز رئاسة الجمهورية الذي يقيد حركتها، وباتت مقدرات الدولة كلها تحت تصرفها، ولم تعد هناك سلطة تستطيع إقالة قائد الأركان أو بقية القادة. كل ذلك يجعل قيادة الجيش تميل إلى الحفاظ على الوضع القائم، وترى في كل من يريد تغييره خطرًا على الامتيازات والصلاحيات التي بيدها.

يرى الحراك أن الإطاحة ببوتفليقة ليست إلا خطوة في طريق تغيير الأوضاع لأن النظام الذي حكم البلد منذ عشرين سنة على الأقل لا يزال قائمًا، وهو نظام لم يختاروه ولا يدين لهم بالفضل بل يراهم تهديدًا يسعون للإطاحة به مثلما أطاحوا برئيسه. ستتحدد السيناريوهات بقدرات قيادة الجيش في الحفاظ على الوضع، وقدرات الحراك والمعارضة على تغييره:

الحفاظ على النظام: ستتمسك قيادة الجيش بنصوص الدستور في الحفاظ على الوضع، وتصف كل دعوى لتغييره بأنها مخالفة له، وتبتعد بالتدريج عن الاعتراف بتمثيل الشارع للشعب الجزائري، لكن قيادة الجيش تفتقد القدرة الكافية لفرض هذا السيناريو، لأنها سبقت أن بنت تصرفاتها المخالفة للدستور على أساس الشرعية الشعبية التي عبَّر عنها الشارع، ووعدت بأنها ستحقق مطالبه، ولا تستطيع أن ترفض الإطاحة ببعض الشخصيات التي يرفض الحراك إشرافها على الانتخابات القادمة، مثل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أو رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، أو رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، بعد أن أطاحت بالرئيس نفسه استجابة -كما قالت- لتطلعات الحراك الشعبي.

التغيير الجذري للنظام: هذا السيناريو غير قابل للتحقيق لأن الحراك يجمع بين التمسك بالنظام القائم والمطالبة بنظام جديد، يرفض مثلًا المادة 102 من الدستور لكنه يطالب بتطبيق المادة 7 و8، ويندِّد بقائد الأركان ويطالب برحيله لكنه يشيد برابطة الأخوة بين الشعب والجيش، ويطالب برحيل نور الدين بدوي، رئيس الوزراء الحالي، الذي كان وزير الداخلية السابق لكنه يقدم الورود للشرطة. هذا الجمع بين المؤسسات القائمة والمطالبة بتغيير النظام سيضطره إلى الأخذ في الاعتبار القبول بإنشاء مؤسسات تحظى بثقة الطرفين.

الضمانات المتبادلة: هذا هو السيناريو الراجح إلا أن تحقيقه يعتمد على تماسك الحراك واستمراره وإصراره، وتفادي الجيش الصدام لأن تكلفته على تماسكه وسمعته ستكون أكبر من التنازلات التي يقدمها للحراك والمعارضة. سيتحقق هذا السيناريو بالتدرج لأن قيادة الجيش وبقية أركان النظام القائم ستقاوم التغيير ولن تتنازل عن أي جزء من السلطة إلا إذا خافت أن يقضي عنادها على النظام بكامله. وستحرص قيادة الجيش، في هذا السيناريو، على أن تكون آخر مركز في السلطة يتعرض للتغيير، وتقدم من أجل ذلك مواقع أخرى مثل رئاسة الوزراء والبرلمان والإدارات حتى تكسب متسعًا من الوقت لتحصين نفسها وتستنزف خلاله قوة الحراك وأحزاب المعارضة. 
من هو جون بولتون الذي يهندس حروب ترامب القادمة؟

هيثم قطب ـ الجزيرة نت ـ 4/4/2019
تقديم

تسلط المادة الضوء على "جون بولتون"، مستشار الأمن القومي الأميركي للرئيس الحالي "دونالد ترامب"، وأهم صقور العاصمة الأميركية يمينية وتطرفا، وأحد أكثر سياسيي الغرب جموحا في العقدين الماضيين، وتستعرض بدايته وصعوده في قلب مصنع السياسات الأميركي، وصولا لتوليه أعلى منصب أمني في الولايات المتحدة، وكذا أفكاره ونظرياته التي يطبقها الآن، وأهمها جنوحه الدائم لتغيير الأنظمة غير المرضي عنها أميركيا بالقوة، من النظام الإيراني، إلى النظام الفنزويلي الحالي والذي ترجح المادة تحليليا أن بولتون قد صمم -بمشاركة صقور ترامب الآخرين- خطة الانقلاب الناعم الجاري الآن عليه، وليس انتهاء بتوقع صراعه القادم مع وزير الخارجية الحالي "مايك بومبيو"، وترجيح إطاحة ترامب به في المستقبل القريب.

نص التقرير

للوهلة الأولى، بدت الصفقة رابحة ونادرة الحدوث بين طرفين يحلمان بتحطيم بعضهما البعض: ستسلم طهران كبار رجال تنظيم "القاعدة"، القلب النابض لمنظومة "الجهاد العالمي"، لمطارديهم الأشرس في جهاز المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، مقابل أن تسلم واشنطن زعماء "مجاهدي خلق" لطهران بشكل مباشر، العدو الداخلي الأول لنظام الملالي والذين اتخذوا من العراق المحتل ملجأ تحت رعاية أميركية، حيث لن يرى أحدهم الضوء مرة أخرى على الأرجح.

عُقد الاجتماع السري الأول في 12 يونيو/حزيران 2003 بالبصرة جنوب العراق، وعلى الجانب الإيراني حضر "محمد بكر ذو الفقار"، الرجل الثاني في الحرس الثوري، واللواء "أحمد وحيدي"، قائد قوات فيلق القدس السابق والنجم العسكري الصاعد، ومعهما أحد مسؤولي مخابرات البلاد. أما الجانب الأميركي، والذي ما زال وصف رئيسه "جورج دبليو بوش" لإيران بأنها من "دول محور الشر" يتردد في العالم، فقد كان موجودا منه بعض ضباط الـ "CIA"، وبعض مساعدي "بول بريمر" حاكم عراق ما بعد الاحتلال، والجنرال "ريكاردو سانشيز" القائد العام للقوات الأميركية بالعراق، بينما حضر "أحمد الجلبي" زعيم المؤتمر الوطني العراقي كوسيط مباشر. 

تخبرنا المصادر الاستخباراتية(1) بالخطوط العامة للقصة المثيرة، فمن ناحية، فإن الأميركيين لم يكونوا مهتمين باصطياد أحد من بحار إيران إلا أسماك "القاعدة" الكبيرة فقط، وحدد ضباط الـ "CIA" لنظرائهم الإيرانيين ثلاثة أسماء: "سعد بن لادن"، من يُعتقد أنه المسؤول عن هجمات الرياض الشهيرة في مايو/أيار للعام نفسه، والابن الأكبر لـ "أسامة بن لادن" زعيم "القاعدة"(2)، والطبيب المصري "أيمن الظواهري"، الرجل الثاني في التنظيم بعد "ابن لادن"، و"سيف العدل" القائد العسكري للتنظيم. أما قائمة الإيرانيين فكانت أكثر طموحا من قوائم رجال لانجلي، مطالبين بأن تُفكك جميع قواعد "مجاهدي خلق" في العراق، وأن يتم تسليم 150 عضوا في المنظمة، وعلى رأسهم زعيمها التاريخي "محمود رجوي"، وزوجته "مريم رجوي" المقيمة في فرنسا وقتئذ.

وللمفارقة المدهشة، ذهب الأميركيون لأبعد مدى لتلبية رغبات الإيرانيين، وتوصلوا لاتفاق مبدئي ضغطوا بموجبه على باريس لتسليم "مريم رجوي"، وبعد أسبوع واحد من الاجتماع، في 17 يونيو/حزيران، كانت قوات الشرطة الفرنسية تغير(3) على مقر "مجاهدي خلق" بباريس، معتقلة "مريم" وأعضاء المقر بتهم "التخطيط لعمليات إرهابية"، وبدا وأن الأمور تسير في صالح الإيرانيين، إلا أن خطة أخرى لاحت في الأفق لهدم الاتفاق، وأشرف على تنفيذها بضعة أشخاص، في القلب منهم اسم نعرفه الآن كمستشار الأمن القومي الأميركي؛ "جون بولتون".

بالنسبة لأكثر صقور واشنطن -من المحافظين الجدد- نفوذا، وضمنهم "بولتون"، مَن شغل موقعا شديد الحساسية في وزارة الخارجية وقتها، كان التعاون مع طهران وإلقاء "مجاهدي خلق" وزعيمهم وزوجته للأنياب الإيرانية للحصول على رؤوس القاعدة، وتفريغ الأراضي العراقية منهم، كان ذلك بمنزلة مقامرة حمقاء ورهان خاسر ستدفع الولايات المتحدة ثمنه مستقبلا، ورأى "بولتون"، ومن امتلكوا رأيه نفسه في "البنتاغون"، أن خيار "مجاهدي خلق" ربما سيكون مفيدا للغاية في المستقبل للإطاحة بالنظام الإيراني، واستبداله بنظام أكثر ولاء وقربا من واشنطن، وهو الحُلم الذي لم يخفت لدى بولتون على مدار ستة عشر عاما وحتى الآن.

ولأجل ذلك، قاد "بولتون" حملة مضادة في أروقة الإدارة الأميركية لإفشال الاتفاق، وساهم في هندسة خطوات متعددة لتحقيق الهدف، منها تواصله الشخصي مع الزعيم الشيعي المعتدل "محمد باقر الحكيم"، رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وصاحب النفوذ الواسع(4)، حيث كان "الحكيم" في تلك الفترة أكثر ميلا للتنسيق مع الأميركيين من معارضتهم بإطلاق أو الانصياع التام للأجندة السياسية الإيرانية في بغداد، مفضلا إقامة نظام إسلامي معتدل بالداخل العراقي.

لذا، فقد زاره في مكتبه سرا بمدينة "النجف" وفد رفيع المستوى ضم "بول بريمر"، وبعض ممثلي مساعد وزير الدفاع الأميركي "بول وولفويتز"، والجنرال "سانشيز"، و"بولتون" نفسه، وبالفعل نجحوا في إقناعه على الأرجح ليدخل في النصف الثاني من يوليو/تموز 2003 لمفاوضات الاتفاق بناء على طلب "أحمد الجلبي". ولم يكتف صقور واشنطن بذلك، وإنما تم تسريب تقارير متواصلة للإعلام الأميركي بوجود قادة القاعدة على الأراضي الإيرانية، في محاولة لتكوين رافعة سياسية تضغط على الـ "CIA" للانتقال من وراء الأبواب المغلقة، ومطالبة طهران بتسليمهم بمقابل أيسر دون القضاء على "مجاهدي خلق" بالكلية.

ورغم أن التسريبات لم تولد الزخم المطلوب لتحريك الأمور في أروقة العاصمة الأميركية، ورغم تلقي خطة الصقور وطموح "بولتون" بإبعاد الخطر عن "مجاهدي خلق" ضربة أخرى باغتيال "الحكيم" نهاية أغسطس/آب للعام نفسه، فإنه وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات نجحت دائرة المحافظين الجدد المعارضين للاتفاق في إفشاله بالفعل، وفي خضم شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب كان "بولتون" يساهم في صناعة رؤيته المستقبلية، فتم الإفراج عن "مريم رجوي" من السجون الفرنسية بعد أسبوعين فقط من اعتقالها، ولم يتم تصفية قواعد "مجاهدي خلق" في العراق، مقابل تمتع "سعد بن لادن" بحريته كما هي على الأراضي الإيرانية، حتى اغتياله بعد ذلك بست سنوات في 2009 بطائرة أميركية بدون طيار، بينما بقيت "مجاهدي خلق" على حالها كما أراد "بولتون" آملا في أن يأتي اليوم لاستخدامها لتغيير النظام الإيراني كاملا، كما يسعى لذلك الآن.

يُعرَف بولتون على الأغلب بأنه "أكثر سياسيي الولايات المتحدة جموحا" في القرن الحادي والعشرين، ممتلكا "التقنية السياسية اللازمة لاختراق الطبقات البيروقراطية في واشنطن"، حد تعبير المحللة الشهيرة "ريفا جوجون"(5)، ومن ثم تطويعها لصالحه، مرورا بإيمانه التام بأن أفضل وسيلة لإظهار القوة الأميركية هي ممارستها بشكل عملي، ومحتقرا للمؤسسات الدولية، وليس انتهاء بميله الكبير للشاعرية في خطاباته وتحويلها لقوالب عميقة وربما شبه ملحمية، مقتبسا بكثرة من الرؤساء السابقين والحكايات التاريخية الأميركية، لكن علامته الأبرز تظل في حماسته التي لا تنقطع لتغيير أي نظام في أي دولة كطريقة مثلى لمعالجة معضلات السياسة الخارجية الأكثر إرباكا لواشنطن، من كوريا الشمالية، مرورا بإيران، وليس انتهاء بفنزويلا، وهي علامة تضعه دوما في قلب الدائرة الضيقة لأخطر صقور ومستشاري السياسة في العاصمة الأميركية.

الرجل الغاضب

"لم أكن لأضيع وقتا في صراع عقيم"

("جون بولتون" عن حرب فيتنام، من كتابه المعنون بـ "الاستسلام ليس خيارا"(6))

بالنسبة لصقر يميني يرى الدبلوماسية هراء تاما ويقدس الحرب؛ مَثّل تصرف "بولتون" كشاب أثناء الغزو الأميركي لفيتنام مفارقة ساخرة، وهي حرب تحتل مكانة سامية لدى الأميركيين مدشنين من خاضوها أبطالا. لذا؛ كان متوقعا أن ينخرط "بولتون" فيها مباشرة مؤديا خدمته العسكرية هناك كأي جمهوري متشدد يُعلي القيم الأميركية فوق كل شيء، إلا أن تصرفه جاء نقيض ذلك تماما، وهو نمط يمكن ملاحظته في أغلب دعاة الحروب والتدخلات العسكرية من الصقور واليمينيين الأميركيين، حيث اختار عدد كبير منهم الاستعانة بكل نفوذ ممكن لتجنب خوضها بأنفسهم، وعلى رأسهم ترامب نفسه.

في ذلك التوقيت، عامي 1968-1969، كانت هناك عدة وسائل لتفادي أداء الخدمة العسكرية في الجحيم الفيتنامي، منها شهادات الإعفاء الطبية والتي كانت تصدر في حالات عدة بنفوذ عائلة المتقدم وأمواله، ومنها أيضا أداء الخدمة العسكرية في الحرس الوطني، وهي وسيلة اختارها "بولتون" لتجنب نيران الجنوب الآسيوي، فلم ينتظر بحال بعد ظهور رقمه "185" في قرعة الخدمة العسكرية [اعتمدت إدارتا الرئيسين جونسون ونيكسون على مسودات الأرقام حسب تواريخ ميلاد الأميركيين لأداء الخدمة العسكرية بدلا من الاحتياطي]، وإنما انضم لقوات الحرس الوطني في ميريلاند، مُنهيا في الوقت نفسه دراسته في جامعة "يال"، وهي الجامعة نفسها التي نال منها درجته في القانون.

ظل الأمر غير معروف على نطاق واسع حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، حين كتب "بولتون" نفسه في كتاب حفل لم شمل خريجي "يال" الخامس والعشرين ما حدث، قائلا: "أعترف أنني لم أمتلك أي رغبة للموت في حقل أرز بجنوب شرق آسيا، فقد كانت حرب فيتنام خاسرة بالفعل"، ثم شرح مقولته عام 2007 ببراغماتية(7) منحيا باللائمة على مناهضي الحرب الأميركيين، خاصة من الديمقراطيين، وقائلا إنهم "أوضحوا تماما أننا لا يمكن لنا أن ننتصر".

بعدما تخلى "صقر الحرب" عن الحرب، بدأ مسيرتيه القانونية والسياسية جنبا بجنب، وإن لم تكن مسيرته كمحامٍ لامعة كمسيرته كسياسي، حيث شغل بولتون عدة مناصب كمدير تنفيذي وباحث ومستشار سياسي في عدة كيانات جمهورية ويمينية محافظة، من اللجنة الجمهورية الوطنية، مرورا بمجلس العلاقات الخارجية "CFR" والجمعية الفيدرالية ومنتدى السياسة الوطنية، وليس انتهاء بوصوله لمنصب كبير نواب رئيس معهد "أميركان إنتربريز"، أحد أهم مراكز الأبحاث المحافظة وأكثرها نفوذا في العاصمة الأميركية، لكن تلك المسيرة السياسية الحافلة ظلت محدودة مصنفة إياه على أنه باحث ومستشار سياسي وقانوني فقط، وهو ما تطلب من "الرجل الغاضب" كما يطلق عليه أن يعمل بجد أكبر لاختراق معقل السياسة التنفيذية في العاصمة.

ولأجل ذلك، مثّلت مناهضته لاتفاق كوريا الشمالية المعروف باتفاق "يونغبيون" أوضح ظهور له في العقد التسعيني. ففي هذه الأثناء كانت كوريا الشمالية على وشك الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "NPT" عام 1993، وهي معاهدة يراها "بولتون" نفسه غير فعالة و"بلا آلية توثيق"، لذا ضغطت واشنطن عن طريق الأمم المتحدة على بيونغ يانغ لإرجاء الانسحاب، ثم توجت ذلك الضغط باتفاق ثنائي بين كوريا الشمالية والمنظمة الدولية لتجميد إنتاج الوقود النووي في مفاعل "يونغبيون"، مقابل حصول الأولى على نفط ومساعدات أخرى تتضمن المعاونة في إنشاء بيونغ يانغ لمفاعلين نوويين سلميين لتوليد الكهرباء.

بعد الاتفاقية، لم تعرف واشنطن تقريبا صوتا أعلى من صوت "بولتون" المناهض للمعاهدة، وقد بدأ حفلة الغضب بما كتبه(8) عام 1994 قائلا: "لا توجد أمم متحدة، بل يوجد مجتمع دولي فقط، وهذا المجتمع يمكن أن تقوده في بعض الأحيان القوة الحقيقية الوحيدة المتبقية في العالم وهي الولايات المتحدة، عندما تتناسب تلك القيادة مع مصالحها فقط، وعندما ينصاع الآخرون وراءها"، ثم استمر في مناهضته للاتفاقية متبنيا قناعة كاملة بأن الحل الوحيد للسيطرة على كوريا الشمالية هو العمل العسكري، وهو حل طوره بولتون باستمرار، من إمكانية قصف شبه الجزيرة الكورية في التسعينيات، إلى قناعته الحالية بالسماح لكوريا الجنوبية ومساعدتها على غزو الشمال برعاية صينية.

على كلٍّ، آتت جهوده وجهود المعارضين للاتفاقية ثمارها بالفعل، وتم إلغاؤها أوائل العقد السابق أثناء الولاية الأولى لـ "جورج دبليو بوش"، وهي اللحظة التي شهدت اختراق الصقر ذي الشارب الكث المميز لمنصب بالغ الأهمية وقتها، شكّل فيما بعد طريقه لقلب دوائر الحكم في واشنطن.

خلال إدارتي "رونالد ريغان" و"جورج بوش" الأب؛ شغل "بولتون" عددا من المناصب رفيعة المستوى في وزارتي الخارجية والعدل بجانب عمله البحثي، وبحلول بداية عام 2001 كان قد رسخ موقعه رفيع المستوى في معهد "أميركان إنتربريز" المحافظ، لكنه لم يحظ بذات الشعبية في الأروقة السياسية للعاصمة، حيث لم تكن سمعته على المستوى المطلوب لدى الديمقراطيين تحديدا، من أدانوه مرارا لمواقفه المعارضة لاتفاقيات الحد من انتشار الأسلحة الفتاكة، ومعاهدات نزع السلاح الدولية، وهي اتفاقات ومعاهدات لطالما رآها بولتون على أنها لا قيمة لها.

ولذلك عندما رشحه "جورج بوش" الابن، في يناير/كانون الثاني للعام المذكور، لمنصب وكيل وزارة الخارجية لشؤون الأمن الدولي والحد من التسلح؛ قوبل ذلك الترشيح بعاصفة من الاستهجان والرفض(9)، وبدأت حرب في الكونغرس لمنعه من الوصول للمنصب، إلا أنه وبعد أشهر من الجدال واستعراض العضلات بين الجمهوريين والديمقراطيين، انتهت تلك الحرب بانتصار "بوش"، وانتزع موافقة مجلس الشيوخ على تعيين بولتون في المنصب في الثامن من مايو/أيار، وبأغلبية 57 صوتا مقابل 43 معارضا.

عُد المنصب في تلك الفترة موقعا شديد الحساسية للدبلوماسية الأميركية، حيث يشرف على أربع إدارات من أهم أقسام وزارة الخارجية: مكتب مراقبة الأسلحة، ومكتب الشؤون السياسية والعسكرية، ومكتب منع الانتشار النووي، ومكتب التوثيق والتنفيذ [دُمج الأخير في مكتب مراقبة الأسلحة فيما بعد]، ولا يعد شاغل المنصب مساعدا لوزير الخارجية فقط، وإنما هو أحد أعضاء مجلس الأمن القومي وله حق حضور اجتماعاته الخاصة بمنع انتشار الأسلحة الفتاكة، وبمرتبة مستشار أساسي للرئيس الأميركي، ويتمتع بالتواصل مع الرئيس والبيت الأبيض بشكل مباشر في كثير من الأحيان، أو عن طريق وزارة الخارجية بشكل رسمي في أحيان أقل.

مَثّل المنصب أول اختراق فعلي لبولتون لعالم محركي الأمن القومي الأميركي، وساعده في تحريك أجندة أهدافه الخاصة اليمينية التي لطالما أعاقها وجوده في دوائر البحث لا النفوذ السياسي، وكانت المنفعة متبادلة، فمن ناحية فإن "بوش" كان مباشرا في قوله إنه يرى في بولتون "رجلا ينجز العمل" خاصة في أجزائه المتشابكة مع الأمم المتحدة، إضافة إلى أنه احتاج في تلك الفترة إلى مخططي إستراتيجية دولية تعزل بعض الدول -أغلبها شرق أوسطي- تمهيدا لضربها بالعقوبات أو بعمل عسكري، أما من ناحية بولتون فقد وجد في المنصب أدوات بدأ بها حملته لتحقيق آرائه التي طالما نادى بها.

ولأن الكيمياء كانت متبادلة تلك الفترة بين الرئيس ووكيل وزير خارجيته، فقد شهدت حقبة بولتون في المنصب عددا من أهم التحركات التي ساهمت في غزو العراق بعد تعيينه بأقل من عامين، بداية من كونه أحد أهم مروجي الملصق الدعائي الأميركي العالمي المعروف بـ "دول محور الشر"، وهي دول لم يكتف فيها بولتون بتأييد الأسماء التي ذكرها "بوش" فقط (العراق - إيران - كوريا الشمالية)، وإنما أضاف عليها (ليبيا - سوريا - كوبا) (10)، ومرورا بجهوده لمنع إدارة بوش من التصديق على بروتوكول توثيق معاهدة منع انتشار الأسلحة البيولوجية، وهو ما تم بالفعل عندما رفضت واشنطن التصديق عليه مبررة ذلك بتعارضه مع الأمن القومي الأميركي، وللمفارقة الساخرة فإن انتشار الأسلحة البيولوجية هي التهمة الأساسية التي اتهم بها "بولتون" ستة البلدان المذكورة ممهدا أرضية دولية لأي تحرك أميركي ضدها. لكن إنجاز بولتون الأكبر تمثّل في مساهمته لتحويل المحكمة الجنائية الدولية لكيان تعاديه واشنطن وتلفظه بكل السبل.

مع غزو أفغانستان وفي ربيع عام 2002، أمر "بوش" بعدم التوقيع على معاهدة "روما"، وهي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية(11)، وفي يوليو/تموز للعام نفسه دشنت المحكمة الجنائية بالفعل، ليرد الكونغرس الأميركي في الشهر نفسه بتمرير قانون "حماية أعضاء الخدمة الأميركية" بأغلبية ديمقراطية وجمهورية، وهو قانون يلزم الرئيس باستخدام كافة الوسائل ولأقصى حد ممكن لحماية الجيش من أي ملاحقة للمحكمة، ولم يكتف القانون بذلك فحسب، بل وسع صلاحياته ليوفر الحماية لأي قوات عسكرية تصنفها واشنطن على أنها حليفة لها، وأتاح استخدام القوة المسلحة لتحرير أي عسكريين أميركيين أو من أي دولة حليفة تم احتجازهم بناء على أوامر من المحكمة، وهو قانون غير مسبوق لدرجة أن معارضيه أطلقوا عليه "قانون غزو لاهاي"، نسبة لمدينة "لاهاي" الهولندية حيث يقع مقرها.

على إثر القانون، لم يختر بوش إلا صقره المفضل في الإدارة "بولتون"، وأرسله في رحلة طويلة وشديدة الأهمية حول العالم ليحاول الضغط على وإقناع أنظمة أكثر من 90 دولة لقبول القانون الأميركي كما لو أنه أحد قوانينهم الخاصة غير القابلة للمساس، وهي رحلة وصفها بولتون بنفسه بأنها أحد أفضل إنجازات حياته على الإطلاق، رغم عدم نجاحه في إقناع نصف الدول التي زارها تقريبا. لكن، وبينما كان ذلك إنجازه، فإن رحلته تلك باختلاف نتائجها أطلقت سلسلة من ردود الأفعال بعيدة المدى كان لها أبلغ الأثر في تكوين رأي عام دولي ضخم مؤيد للمحكمة ومناهض للسياسات الأميركية، وساهمت أيضا في تكوين جدار حماية للقوات الأميركية من الملاحقة أثناء غزو العراق بعدها بأشهر قليلة، وكذا بعد الغزو [ترفض واشنطن التصديق على معاهدة روما حتى اللحظة].

ولأن الصقر الجمهوري لا يتنازل عن مواقفه تقريبا، ورغم أن المحكمة الجنائية غضت النظر كليا عن انتهاكات القوات الأميركية في عهد بوش الابن حول العالم، وتجاهلت مسلسل التعذيب المتصل الذي قادته واشنطن في عواصم الشرق الأوسط وأقبية سجونها، وفي معتقلاتها غير الشرعية وكارثية السمعة وعلى رأسها "جوانتانامو"، رغم ذلك فإن بولتون واصل احتقاره للمحكمة، وعارضها بشدة في تحركها للتحقيق في جرائم حرب ارتُكبت في دارفور جنوب السودان، إلا أن بوش تجاوز اعتراض بولتون في حادثة نادرة، وكان سفيره في الأمم المتحدة وقتها، وسمح للمحكمة بفتح ملفات انتهاكات دارفور، مطبقا سياسة جديدة تتعاطى مع المحكمة الدولية فيما يخدم المصالح الأميركية فقط.

ظل بولتون واسع النفوذ لأكثر من ثلاثة أعوام، ورغم ذلك فقد كوّن الكثير من العداوات جراء مواقفه الحادة وتصريحاته الأكثر حدة، كان بعضها مع أهم أفراد الإدارة الأميركية، كرئيسه المباشر ووزير الخارجية "كولين باول" والذي توارد أن بولتون كان يحجب عنه معلومات حساسة ويمرر له ما يدفع بقراراته نحو توجهات الأخير نفسها، وكخلافاته مع مستشارة الأمن القومي "كونداليزا رايس"، وحتى بوش نفسه، من تغير رأيه فيه قائلا إن بولتون "هو شخص غير جدير بالثقة بداية"، حسب رواية مجلة التايمز عام 2008، تصريح رد عليه بولتون ضمنا في العام نفسه واصفا إدارة بوش بأنها "إدارة منهارة فكريا لدرجة تصيب بالأسى"، فضلا عن عداواته مع مجتمع الاستخبارات، والذي رأى أن بولتون يقوض جهودا رفيعة المستوى لإبقاء الأوضاع مستقرة مع الدول التي تُصنّف في خانة أعداء واشنطن، كمهاجمته واتهاماته المستمرة لكوبا وكوريا الشمالية.

وقد نجحت هذه العداوات في نهاية المطاف في دفع بوش للتخلي عنه، خاصة بعد تعيينه لكونداليزا رايس في منصب وزيرة الخارجية عام 2005، والتي أبدت رغبتها في التخلص من بولتون وإرساله لنيويورك تجنبا لأي صدام محتمل بينهما، وفي بدايات العام نفسه، فبراير/شباط(12)، أُقيل "بولتون"، ثم رشحه بوش لمنصب السفير الأميركي للأمم المتحدة، في إحدى أكثر مفارقات السياسة الأميركية غرابة في العقدين الماضيين.

الصديق الإسرائيلي

كانت فترة "بوش" الأولى هي إحدى أكثر الفترات توترا في علاقات واشنطن مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، حيث ضربت العاصمة عرض الحائط بعدد لا بأس به من القوانين الدولية الخاصة بالحروب وحل المنازعات، فضلا عن تورطها في جملة من الانتهاكات الحقوقية جراء غزوي أفغانستان والعراق، لذا فقد تفاءلت المنظمة الدولية الأكبر بجولته الأوروبية في مستهل فترته الرئاسية الثانية، يناير/كانون الثاني لعام 2005، وارتفع سقف الآمال الخاصة بترميم العلاقات أعقاب مساهمة الأمم المتحدة الفعالة في إجراء أول انتخابات عراقية فيما بعد الغزو، لكن تلك الآمال سرعان ما ضُرب بها عرض الحائط عندما أعلن بوش أن مرشحه لمنصب السفير الأميركي للمنظمة هو "جون بولتون".

وتروي الصحافية الأميركية "سامانثا باور"(13) أن العاملين بالمبنى الرئيس في نيويورك "ساروا في أروقته غير مصدقين، وهم من كانوا ينتظرون اسما مخضرما يعيد الدفء بين المنظمة وأكبر داعميها في العاصمة الأميركية"، فلطالما عُرف بولتون بكراهيته للأمم المتحدة وعدم اكتراثه بها على أفضل الظروف معلنا ذلك في أكثر من مناسبة، ملخصا قناعته في عبارة واحدة قائلا إن مبنى الأمم المتحدة 83 طابقا، فلو اختفت منها عشرة طوابق فلن يلاحظ أحد شيئا.

وفي ظل رجل يرى الدبلوماسية هدرا للوقت، ويرى أن استخدام المفاوضات مع الدول "المارقة" هراء، ويرى أن مقاعد مجلس الأمن الدائمة ينبغي أن تتقلص لمقعد واحد للولايات المتحدة فقط، في ظل هذه القناعات كان من العسير على أي أحد تقبل ترشيح بولتون لمنصب السفير، وبينما اكتفى الأمين العام وقتها "كوفي عنان" بالضحك قائلا إنه لا يريد مناقشة أمر ترشيح بولتون للمنصب، فإن الكونغرس الأميركي كان أكثر حسما، حيث لم ير ترشيح بولتون النور القانوني، وفشل بوش في الحصول على النسبة اللازمة للتصديق على الترشيح في ظل مجلس شيوخ ذي أغلبية ديمقراطية، لكن الرئيس الأميركي كان يرغب في إزاحة بولتون على الأرجح من وزارة الخارجية، لذا فقد استغل فترة تعطيل الكونغرس الصيفية وعيّنه سفيرا في أول أغسطس/آب 2005. 

كان التعيين متسقا مع السياسة الخارجية الأميركية في تلك الفترة، وركز بولتون على مشروعه الطامح لإعادة تأهيل مجلس الأمن، وأيضا إعادة تأهيل مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، وحظي الأخير بالنصيب الأكبر من هجوم بولتون والذي لم يكن بدعا من توجهات الولايات المتحدة تلك الفترة، حتى للأجنحة اليسارية والليبرالية سياسيا وإعلاميا [على سبيل المثال اشتركت نيويورك تايمز في الهجوم وثمّنت توجهات بولتون بشأن المجلس]، وعلى كل حال فإن حقبة بولتون في المنظمة التي يمقتها سرعان ما انتهت عندما تنامى إدراك بأن الكونغرس سيوقف تجديده بعد استحواذ الديمقراطيين على الغرفتين (الشيوخ والنواب) أواخر عام 2006، لذا فقد قبل "بوش" استقالته في ديسمبر/كانون الأول من العام المذكور.

بدءا من العام التالي 2007 تحوّل بولتون إلى طريقه الخاص مرة أخرى ولكن بنكهة أكثر براغماتية، خاصة مع قدوم إدارة أوباما المناقضة لكل رؤى الصقر الجمهوري، وهي فترة أصبح فيها أحد الوسطاء السياسيين النافذين في العاصمة، فعاد إلى معهد أميركان إنتربريز كباحث أول، وأخذ مكانه في شبكة "فوكس نيوز" اليمينية كمحلل سياسي رئيس، وفي يناير/كانون الثاني لـ 2009 طالب بتفعيل "الحل الثلاثي" للقضية الفلسطينية، حل(14) يعود بموجبه قطاع "غزة" للإدارة المصرية، وتذهب الضفة الغربية للإدارة الأردنية، وتأخذ إسرائيل بقية الأراضي باعتراف عالمي، مضيفا أن حل الدولتين قد أثبت فشله، وواصفا مطالبة الفلسطينيين بإقامة دولة على أنه "خدعة"، وبعدها بعام واحد في 2010 أسس مبادرة "أصدقاء إسرائيل" رفقة إحدى عشرة شخصية دولية رفيعة المستوى، وهي مبادرة تُعنى بالدفاع عن "الدولة الإسرائيلية" ضد أي جهد قد يقوّضها عالميا، وما زالت المبادرة فاعلة حتى الآن.

ولأجل مد دائرة صلاته لمستويات أكثر تأثيرا في الطبقات السياسية لواشنطن، توسع بولتون في علاقاته مع القطاع الخاص(15)، حيث شهدت عشر السنوات الماضية عمله كمستشار لعدد من الشركات التقنية والعسكرية وشركات الطاقة، منها شركة "EMS" للاتصالات العسكرية قبل الاستحواذ عليها عام 2011 من قِبل مجموعة "هني-ويل"، وشركة الخدمات النفطية "دايموند أوف شور دريلينج" ذات الحضور القوي في الخليج العربي وجنوب شرق آسيا، وأيضا في المجلس الاستشاري لشركة بتروكيماويات تُدعى "حلول البلازما المتقدمة"، مجلس ضم بجانب بولتون "كريستوفر هارفِن"، رئيس شركة "سانيتاس الدولية"، وهي شركة لوبيات حامت حولها شبهات بعدم تسجيلها لبعض عملائها الدوليين مخالفة للقانون الأميركي الصارم بهذا الشأن(16).

بجوار ذلك، فقد حجز بولتون مكانه في منغوليا، وهي دولة آسيوية بمنزلة فاصل جغرافي طبيعي بين روسيا والصين، حيث تحوّلت منغوليا الغنية بالمعادن، وأحد أهم مصادر اليورانيوم العالمية، إلى نقطة التقاء وعمل ساخنة للمسؤولين الأميركيين السابقين وشركات اللوبيات أيضا، فعمل بولتون مستشارا للحكومة المنغولية بعقد مرتبط بشركة "كيج الدولية"(17)، وهي شركة لوبيات عملت لترويج اهتمامات النظام المنغولي أمام إدارة أوباما بدءا من ديسمبر/كانون الثاني لعام 2010، ويرأسها رجل الأعمال الأميركي الناشط في منغوليا "ليو جياكوميتو"، رئيس مجلس إدارة "منغوليا فورورد"؛ وهي شركة تنقيب عن اليورانيوم تضم في مجلس إدارتها "بولتون" أيضا، وقامت ببناء شبكة اتصالات قوية مع المسؤولين المنغوليين في وقت تنافسي، في ساحة تشهد حربا بين عمالقة الطاقة العالميين كـ "روسأتوم" الروسية و"أريفا" الفرنسية و"ريو تنتو" الكندية"، من يتنافسون جميعا على الاحتياطات المنغولية من المعدن النووي(18).

لذا، وفي خضم تلك العلاقات لم يكن ترشيح بولتون لمنصب مستشار الأمن القومي، في منتصف مارس/آذار للعام الماضي، محل ترحيب حار من المحافظين الجدد وصقور واشنطن فحسب، وإنما من أرباب عمله السابقين أيضا، لكن ذلك الترحيب لم يكن السمة المشتركة بين الجميع بطبيعة الحال، وكانت الأخبار غير سعيدة وبعثت توجسا في أرجاء العاصمة مؤثرة على بعض الجمهوريين أنفسهم، خاصة مع مواقف بولتون المعروفة والأكثر صرامة من توجهات ترامب كما فصلنا، وكونه يمتلك ما يفتقده ترامب تماما: العمق، والقدرة على اتخاذ القرارات "الجنونية" بشكل أكثر ذكاء ومهارة، والأهم؛ قدرته على دفع ترامب لحرب حقيقية في أي مكان في العالم.

على مر تاريخها، لم تعرف الولايات المتحدة الكثير من الصقور(19) الذين يمكنهم قيادة أي رئيس لبدء حرب حقيقية تأكل الأخضر واليابس، وكانت الاستثناءات قليلة دوما وأتى على رأسها "ديك تشيني"، نائب "جورج بوش" الابن والمعروف في أميركا بالرئيس الحقيقي أثناء ولايتي بوش، لذا كان من الطبيعي أن تصاب الأروقة السياسية للعاصمة بالخوف عندما شرع ترامب في إستراتيجية يقضي بها على التوتر الدائم في البيت الأبيض منذ أن وطئه بقدميه، وهي إستراتيجية بسيطة تُعنى بالقضاء على المعارضة الداخلية له عن طريق تكوين مجلس حرب غير رسمي خاص به. 

ولأجل ذلك كان تعيين بولتون كمستشار أمن قومي، وبومبيو كوزير خارجية، بمنزلة تسليم فعلي لقيادة القرار السياسي من ترامب إلى الاثنين وبشكل نهائي، وللمفارقة فإن الناجي الوحيد من "مذبحة ترامب الإدارية" والذي يميل لانتهاج الدبلوماسية ولا يدق طبول الحرب دائما؛ كان هو وزير الدفاع "جيمس ماتياس"، مع تساؤل وقتها عن الوقت المتبقي له في منصبه قبل أن يطيح به ترامب ليجلب أحد صقوره إليه، وهو ما حدث بعدها بثمانية أشهر، حيث يُنتظر مغادرة الجنرال "ماتياس" لمنصبه بعد أقل من شهر، نهاية فبراير/شباط القادم.

قبل بولتون، كانت كلمات ترامب أكثر صخبا وظهورا من أفعاله، وعلى عكس الشائع كان الرئيس الصاخب يتراجع في حربه التجارية التي يشنها على العالم، فأعفى الحلفاء من الرسوم الجمركية للمعادن، وبدأ بتسهيل الأمور في مفاوضات إعادة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا"، وضيّق نطاق تعريفاته الضخمة على الصين بعد أخذه بتقييم التأثيرات السلبية الكبيرة والمتوقعة على الأميركيين، ولم يأخذ خطوة تجاه طهران بما يتناسب مع الأجندة الإسرائيلية المرادة، وهي أجندة تُمثّل أول عبارة فيها الانسحاب من الاتفاق النووي، وفي كل ذلك افتقد ترامب للعمق المطلوب شكلا ومضمونا، وكذا القدرة على اختراق بيروقراطية العاصمة.

مَثّل بولتون إضافة وفرت كل ذلك، الرجل الذي كان على قائمة الترشيحات منذ عام ترامب الأول لكنه رفضه لعدم إعجابه بشاربه الكث، وكان أول تحرك للمستشار الجديد والصديق الإسرائيلي الحميم تجاه عدوه الأساسي في طهران، لذا فقد نجح في إقناع ترامب -أواخر مارس/آذار وأبريل/نيسان- بإبطال الضمانات الأمنية الأميركية المعطاة لإيران في الاتفاق النووي، قبل أن يقود القارب الرئاسي لشاطئ إلغاء الاتفاق، أوائل مايو/أيار للعام الماضي في خطاب ترامب المتلفز الشهير، وهو إلغاء عُد بمنزلة نصر بولتون الأول بمنصبه الجديد، بعد أن قدم طريقة الخروج من الاتفاق النووي للرئيس الذي اشتكى قبلا أن فريقه "لم يقدم له أي طريقة للخروج منه".

قبل بولتون أيضا، تزايدت التسريبات من البيت الأبيض من أعضاء مجهولين في الإدارة اتفقوا جميعا على أن الدستور الأميركي والمبادئ المؤسسة للولايات المتحدة يواجهان تهديدا مستمرا يتجسد في هيئة "رئيس مارق"، لكن بولتون في سبتمبر/أيلول الماضي غيّر ذلك التوجه، وكان أول خطاب متلفز عام لمستشار الأمن القومي بمنزلة صرخة حربية لمعركة شنها على المحكمة الجنائية الدولية، إثر رغبتها نهاية عام 2017 في فتح تحقيق حول جرائم حرب محتملة ارتُكبت في أفغانستان عام 2003، متهما إياها وغيرها من الكيانات العالمية بأنها "مؤامرة غير شرعية من دعاة ومؤيدي توسيع نفوذ المؤسسات الدولية ونمط الحكم العالمي متعدد الدول"، مطالبا باستغلال الفرصة و"خنق المحكمة الدولية في مهدها".

إلا أن عضو إدارة ترامب الوحيد في ذلك الوقت الذي لم يتعرض لأي هجوم إعلامي بعد توليه المنصب، لم يكن بصدد مهاجمة المحكمة الدولية على مقترح قيد التداول من عام سبق، لذا اعتقد أن خطابه غير الدبلوماسي بمنزلة صرف انتباه وتحييد للهجوم العنيف الذي تعرض له الرئيس في تلك الفترة، خاصة بعد أن وضح فيه بولتون أيضا أن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن العام الماضي لم يكن فقط بسبب نية المحكمة الجنائية المعلنة مؤخرا بملاحقة إسرائيل، وإنما جاء الإغلاق كـ "عقاب عام للفلسطينيين، من يرفضون خوض مفاوضات بناءة مع الإسرائيليين"، حد تعبيره.

كانت مواقف بولتون واضحة دوما، فهو درع للإسرائيليين، ولا يرى "الدولة الفلسطينية" مشروعا محتملا بالأساس، ويصادق "مجاهدي خلق" ويرى فيهم حلمه بتغيير النظام الإيراني، ويروج لهم في واشنطن على أنهم معارضة نظام الملالي الوحيدة التي ينبغي للرهان الأميركي أن يستقر عليها، متجاهلا تاريخ المنظمة المسؤولة عن مقتل العديد من الأميركيين قبل "الثورة الإسلامية"، ومحافظا على ظهوره الدائم كمتحدث في راليهم السنوي بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو رالي يتوارد أنه يدفع عشرات الآلاف من الدولارات لمتحدثيه. ويختلف بولتون مع ترامب بشأن كوريا الشمالية، حيث يرى المفاوضات معها "أسوأ من هدر للوقت" كما كتب في مقال له على موقع "ذا هيل" قبلا، ويتمثل حل معضلة كوريا النووية بالنسبة له في بدء محادثة بين ترامب والرئيس الصيني "تشي جين بينج" ودفعه لرعاية حل "توحيد الكوريتين" ورفع الحماية الصينية عن النظام الشمالي، بينما تساعد واشنطن كوريا الجنوبية على غزو الشمال وإنهاء المشكلة من جذورها. 

لكن الخلاف الجوهري بين ترامب وبولتون يبقى بشأن الملف الروسي، فبينما يحافظ ترامب على سلوكه الودود تجاه الكرملين، يرى بولتون أن موسكو لا تسعى إلا لتقويض الدستور الأميركي، وأن هذه "أفعال حرب حقيقية" كما كتب، ما يوجب ردا حربيا من أميركا، ويؤمن بولتون أن بوتين قد قام بخداع ترامب أثناء لقائهما على هامش قمة العشرين الاقتصادية صيف عام 2017، لذا وعلى الأرجح فإن هذا الخلاف كان من أسباب تعيين بولتون في منصبه أيضا، حيث أراد ترامب على ما يبدو من ذلك التعيين أن يحيد الاتهامات التي لا تتوقف عن علاقته المختلفة بروسيا وبوتين، عن طريق وضع أحد كارهي الروس في أعلى منصب أمني بإدارته، إلا أن ذلك الخلاف يتضاءل بشدة في ظل بصمة الصقر الجديدة الحالية، وربما الأخطر، على النظام الفنزويلي.

عراب الانقلابات

عندما أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي "خوان غوايدو"، منذ أيام قليلة، تنصيب نفسه رئيسا بالوكالة مستغلا بندا دستوريا يسمح لقائد المعارضة بتولي الرئاسة في البلاد، كان ترامب هو أول من اعترف به كرئيس مطالبا العالم باعتراف مماثل، نافيا شرعية نظام الرئيس "مادورو"، وقائلا إن بلاده ستستخدم كامل قوتها الدبلوماسية والاقتصادية للضغط من أجل "استعادة الديمقراطية في فنزويلا"، ثم تبعه "بومبيو" يوم السبت الماضي بقوله إنه "لا تأخير أو ألعاب مرة أخرى، حان الوقت لكل دولة للاختيار بين الوقوف مع قوات الحرية أو الوقوف مع نظام مادورو وفوضاه"(20)، لكن بولتون لم يتبع خطا دبلوماسيا كعادته، وكان أكثر وضوحا عندما شرح باختصار أن الأمر متعلق بالنفط(21) وما يمكن أن يجلبه للولايات المتحدة.

في حديثه لقناة الأعمال بشبكة فوكس  يوم الاثنين الموافق 28 من يناير 2019، قال بولتون إن الإدارة تخوض محادثات مع شركات النفط الأميركية الكبرى الآن العاملة في فنزويلا، أو الفنزويلية المالكة لحصص في السوق الأميركية كشركة "CITGO"، وهي شركة ضخ وقود أميركية تمتلك الحكومة الفنزويلية معظمها، وأنه سيكون من المفيد إن استطاعت الشركات الأميركية الاستثمار في فنزويلا واكتشاف واستخراج النفط هناك، وأضاف أن إدارة ترامب تعمل على الوصول بالحالة الفنزويلية الآنية لأفضل ناتج ممكن للولايات المتحدة واقتصادها.

يُمثّل التصريح إشارة بالغة الوضوح على تورط واشنطن الفعلي في دعم الانقلاب الناعم، على أفضل الظروف، أو تدبيره كاملا على أسوأها، ويُرجح الاحتمال الثاني خاصة بعدما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا(22) الجمعة الماضية توضح فيه أن تحرك "غوايدو" لتولي السلطة تم بترتيب على مدار الشهر الحالي مع أساطين إدارة ترامب: نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية بومبيو، وبالطبع جون بولتون، أكثر من يفضل تغيير الأنظمة المناهضة للمصالح الأميركية، ومن يطلق على فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا منذ زمن طويل مصطلحه الشهير "مثلث الطغيان اللاتيني" (Troika of tyranny).

في الملف الفنزويلي فإن توجهات ترامب وبولتون تتطابق بالكلية، فلطالما رأى ترامب أنه على الدول الغنية بالنفط أن تدفع ثمن الحماية الأميركية من نفطها، وهو ما صرح به علنا أثناء الثورة الليبية عام 2011، عندما قال إنه ينبغي لإدارة أوباما الذهاب لإنقاذ حيوات الليبيين واستئصال نظام القذافي بعملية عسكرية دقيقة، وبهذا ترتفع شعبية الأميركيين بين الثوار الذين سيسيطرون على البلاد، ومن ثم تطالب واشنطن بثمن هذه العملية أو 50% من النفط الليبي، وأضاف أن الثوار سيحبونهم لدرجة أنهم سيعرضون 75% من نفط البلاد للولايات المتحدة وليس نصفه فقط.

يتبنى بولتون وجهة نظر مماثلة كما أوضح في تصريحاته السابقة لفوكس، وهو يرى أيضا أن على ترامب إرسال قوات عسكرية لفنزويلا للإطاحة بمادورو وتأمين غوايدو، ورغم أن ترامب ليس متحمسا في الوقت الحالي للخيار العسكري تبعا لنقاط شعبيته المنخفضة بعد أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا، فإن إرسال القوات الأميركية للحدود الفنزويلية ومن ثم للداخل ما زال خيارا على طاولته بالفعل، وقد ظهر بولتون مؤكدا ذلك على منصة غرفة المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض(23)، يوم الاثنين الموافق 28 من يناير 2019، وبيده مفكرته الشخصية مكتوب عليها "أفغانستان: نرحب بالمحادثات" و"5000 جندي في كولومبيا"، جملتان التقطتهما عدسة مصور وكالة أسوشيتد برس "إيفان فوتشي"، ويعتقد أن بولتون قد كتبها عمدا لتوجيه رسالة إلى نظام "مادورو".

شارك بولتون في التحضير للانقلاب الناعم الحالي، ولأن ترامب كان مهتما دوما بفنزويلا منذ يومه الأول كرئيس، ووضعها على رأس جدول أعماله -مع إيران وكوريا الشمالية- طالبا إحاطة عن الدولة اللاتينية في اليوم الثاني لرئاسته، في ظل ذلك فإن الساحة كانت مهيأة بشدة لصقور البيت الأبيض لدفع خطتهم لتغيير نظام "مادورو" بعد انتخابات الرئاسة الفنزويلية منتصف العام الماضي، مايو/أيار، وقد اجتمع بعض مسؤولي الإدارة رفيعي المستوى في التوقيت نفسه مع قيادات في الجيش الفنزويلي في محاولة لتغيير تأييدهم لمادورو، ولكن هذه الخطة لم تنجح كثيرا على الأرجح.

لذا تم الدفع بخطة التغيير الناعم لطاولة ترامب، ثم بدأ التواصل مع المعارضة الفنزويلية عن طريق بولتون وبومبيو وبعض أعضاء الكونغرس أواخر ديسمبر/كانون الثاني المنصرم وأوائل الشهر الحالي، وتم تتويج هذه المجهودات بمكالمة هاتفية، بالليلة السابقة لإعلان غوايدو، من نائب الرئيس "بنس" للأخير أعلمه فيها بتأييد ترامب المطلق واعترافه به رئيسا إن قام بانتزاع الرئاسة بالإجراء الدستوري، وهي الليلة نفسها التي شهدت اجتماعا لبعض أعضاء إدارة ترامب، ومنهم بولتون، لتنسيق ما سيحدث في الحديقة الأميركية الخلفية بعد تنصيب مادورو رسميا كرئيس منذ قرابة ثلاثة أسابيع.

في هذه الأثناء، وبعد تعيين "إليوت إبرامز"، صديق بولتون الحميم والمعروف بـ "مساعد الوزير للحروب القذرة"، كمبعوث وزير الخارجية الأميركي لفنزويلا، ومع تاريخه الحافل في هندسة حربي نيكاراغوا والسلفادور وفضيحة إيران كونترا وغيرها، وتوجهات بولتون وصقورية بومبيو، مع كل ذلك فإن ذلك الثلاثي بات يُعرف في العاصمة الآن بـ "محور الشر" الخاص بترامب، وهو محور لن تتوقف بصماته غير السياسية عند فنزويلا على الأرجح.

برغم ذلك، فمن المرجح أن يطيح ترامب مستقبلا وقبيل انتخابات 2020 ببولتون من إدارته، ورغم أن ذلك يبدو للوهلة الأولى ترجيحا غير منطقي كون الانسجام الحالي لا يعطي إشارة على ذلك، فإن الإطاحة المحتملة ستأتي لأسباب عدة، منها تخلص ترامب من وجه سيجلب عليه متاعب إعلامية وشعبية لن تنتهي [بدأ بولتون في التسبب بذلك بالفعل]، ومنها صدام محتمل على الخلفية الروسية تحديدا، لكن السبب الأهم يكمن في شخص ربما يصعب هضم توقع تورطه في الإطاحة ببولتون، وهو بومبيو(24) نفسه.

بعكس بولتون، والذي لم يكن خيارا أولا أو حتى ثانيا لترامب في منصبه، فإن بومبيو لطالما مَثّل للرئيس الأميركي الفتى الذهبي القادر على حل المشكلات، وقد أكد بومبيو هذه القناعة لدى ترامب عندما وضعه الأخير على رأس الاستخبارات المركزية الأميركية في فترة وُصفت بأنها الأسوأ بين الرئيس والـ "CIA". ففي تلك الفترة كان ترامب مقتنعا بشدة بأن الـ "CIA" تسعى لإسقاطه من خلال تسريباتها المتواصلة، لكن بومبيو نجح بعد تعيينه في تثبيت سفينة الاستخبارات وتهدئة الأوضاع بينها وبين البيت الأبيض، إلى حد وصفه من قبل بعض المعارضين لترامب وبعض العاملين بالسي آي إيه بأنه ذكي للغاية وعفوي.

فضلا عن ذلك، فإن بومبيو أقنع ترامب في عام واحد بتعيينه وزيرا للخارجية، ونجح في ذلك لأنه اكتشف مفتاح التعامل مع الرئيس -عكس معظم مسؤولي الإدارة السابقين- وهو العلاقة الشخصية، وبينما كان معظم أفراد الإدارة يتعاملون مع ترامب كرئيس تقليدي، كان بومبيو يستثمر في علاقته الشخصية معه أكثر من استثماره في عمله بشكل طبيعي.

وبينما يرى بومبيو في نفسه كما يرجح رئيسا مستقبليا، ويستغل عمله الجديد الذي سعى إليه كوزير للخارجية لبناء ذلك الميراث، فإنه سيصطدم لا محالة بالصقر شديد الحدة "بولتون"، والذي يسعى لإثبات راسخ، وللمرة الأخيرة على الأرجح في حياته المهنية، أنه يمكن لإدارة أميركية تبني اتجاهاته للتعامل مع الدول "المارقة" والعالم ومؤسساته، وأنها ليست اتجاهات متطرفة كما يُطلق عليها في نهاية المطاف، وسيكون ذلك الاصطدام بمنزلة مؤشر شديد الوضوح على مدى نجاعة بولتون من عدمها في إدارة الصراع المتوقع القادم، وهو صراع لا يمتلك فيه نسبة النجاة الوظيفية الأكبر على الأرجح.
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الدليل الفقهي للعمل الخيري
إبراهيم البيومي غانم ـ الحياة ـ (تراث) ـ 6/4/2019

تتعدد أشكال العمل الخيري في الرؤية الإسلامية، وتتسع ساحة هذا العمل لكثير من المبادرات الفردية والجماعية؛ الخدمية منها والإغاثية والتنموية. والسبب الرئيسي في هذا التنوع والاتساع هو انفتاح «نسق الأعمال الخيرية»؛ وتنوع مصادر تمويل هذا النسق واحتواؤه على مستويات مختلفة. وهي مستويات تبدأ بأصغر الأمور وأبسطها مثل: إماطة الأذى عن الطريق، والتبسّم في وجوه الآخرين، وتمر بأداء الصدقات المفروضة مثل الزكاة، والصدقات المستحبة مثل الوقف والهبة والوصية، والصدقات الموسمية في المناسبات الدينية، والنذور والكفارات التي يجود بها البعض آملاً في عفو الله ومغفرته، ولا تنتهي هذه المصادر بجلائل الأعمال مثل: التبرع بإنشاء وتسيير المدارس والمستوصفات ودور الرعاية الاجتماعية للعجزة وغير القادرين. والقاعدة الحاكمة لهذه المنظومة المنفتحة من حيث أنماطها ومن حيث مصادر تمويلها هي: أن العمل الخيري مقدور عليه، لا حدَّ لأقله، ولا نهاية لأكثره.

وللعمل الخيري في مجتمعات أمتنا الإسلامية «ثقافة» سائدة، وأخرى «فرعية». أما الثقافة السائدة فهي كل ما يحض على فعل الخير، ومساعدة الغير، وعدم انتظار الأجر من الخلق، والحرص على الكتمان والخفاء «حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه» كما جاء في الحديث النبوي، والبدء بالأقربين فهم أولى بالمعروف، وما شابه ذلك من مبادئ عامة.

وأما الثقافة الفرعية للعمل الخيري فهي التي تتبناها بعض الجمعيات دون بعضها الآخر؛ كأن تتبنى إحدى الجمعيات برامج خيرية تنموية علنية، بينما تتبنى أخرى برامج إغاثية غير علنية؛ بهدف المحافظة على كرامة المستفيدين منها، وصوناً للأسر المتعففة وستراً لها. وأحياناً ما تتضاربُ بعض مكونات الثقافة الخيرية السائدة، مع الثقافة الخيرية الفرعية؛ وبخاصة عندما تحتاج مؤسسات العمل الخيري وجمعياته إلى جمع التبرعات، وحث المحسنين على المبادرة بالتصدق لتمويل مشروعات خدمية أو برامج تنموية محددة تستفيد منها فئات أو أشخاص بعينهم، فيتضارب مبدأ العلنية مع مبدأ الكتمان مثلاً. ومن هنا تواجه العمل الخيري مشكلات كثيرة في العمل والتطبيق. كما تواجهه مشكلات أخرى قد يكون مصدرها عدم المعرفة بأحكام الصدقات والتبرعات بالمعايير الشرعية؛ من حيث حجمها، ومواقيت أدائها، والجهات المستحقة فيها، وطريقة أدائها أو توزيعها، وغير ذلك من التفاصيل التي تُعنى بها مؤسسات وهيئات متخصصة في هذا المجال.

وقد يكون مصدر تلك المشكلات هو وجود انطباعات خاطئة ولكنها شائعة عن أفضل الأعمال الخيرية وأكثرها قبولاً عند الله؛ مثل الانطباع السلبي السائد عن صدقة الوقف وربطها فقط بالهيئات الحكومية القائمة عليها مثل وزارات وهيئات الأوقاف الرسمية ووصمها بأنها غير كفوءة، أو غير أمينة عليها. أو أن الصدقة المقبولة لا بد أن تكون كبيرة الحجم وخفية دائماً وغير معلنة، وأن القائمين على جمع وتوزيع الصدقات هم «أمناء» وأن «الأمين مصدق بيمينه»؛ ومن ثم فلا يخضع للمحاسبة ولا يضْمنُ ما تحت يده في حال ضياعه أو تعرضه لخسارة فادحة، إلى غير ذلك من الانطباعات التي تتسم بالعمومية والسلبية والغموض، ولا تساعد على تطوير العمل الخيري ورفع كفاءة مؤسساته.

وللإسهام في تطوير العمل الخيري، ورفع الوعي بأهميته، وبأحكامه الشرعية، وأملاً في مزيد من ضبط الأداء الخيري ورفع كفاءته في خدمة المجتمع؛ قامت جماعة من كبار علماء «الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية» في مصر، بإصدار كتاب يقع في 169 صفحة بعنوان «الدليل الفقهي للعمل الخيري» (بدون تاريخ نشر ـ القاهرة). ويقدم هذا الكتاب رؤية واضحة للعمل الخيري، من حيث «مفهومه وفضله وأهميته» (الفصل الأول من صفحة 11 إلى صفحة 30)، ومن حيث «فقه الموارد المالية للأعمال الخيرية» (الفصل الثاني من صفحة 31 إلى صفحة 110)، ومن حيث «فقه الإنفاق وإدارة المؤسسات الخيرية» (من ص 111 إلى صفحة 149). والكتاب مذيل بملحق به بعض الفتاوى الفقهية بشأن الزكاة والصدقات الأخرى.

يرجِّح مؤلفو الكتاب- ومعهم الحق فيما ذهبوا إليه- في الفصل الأول نمط «العمل الخيري المؤسسي»، على النمط الفردي. ذلك لأن العمل الخيري الفردي عادة ما يكون محدود الأثر، وضعيف المردود، ومؤقت وعرضة للتوقف في أي لحظة، وتظهر فيه السمات الخاصة، والنزعات الأنانية والشخصية لفاعله، بخلاف العمل المؤسسي الذي تقوم به المنظمات والجمعيات والمؤسسات الخيرية؛ إذ عادة ما تكون لهذه المنظمات برامج وخطط ومشروعات يجري تنفيذها على أيدي كفاءات متخصصة، وتحت مراقبة وإشراف دائمين من داخل المنظمة ومن خارجها على السواء، وذلك لضمان حسن الأداء، كما أن القرار فيها يتم صنعه واتخاذه بطريق الشورى التي تلتزم بها مجالس الإدارة وتطبقها بعد تبادل الآراء وتمحيص وجهات النظر المختلفة. فضلاً عن أن العمل الخيري المؤسسي يسهم في تحقيق التكامل على مستوى المجتمع كله، كما يضمن درجة عالية من الاستقرار والاستمرار في الأداء، ويبتعد عن النزعات الشخصية والأغراض الذاتية قدر المستطاع، ويضاعف من الموارد المالية من خلال تعدد قنواتها وأوعيتها.

ويتمثل الإسهام الرئيسي لهذا الكتاب القيم في الفصل الثاني الذي يعالج «فقه الموارد المالية للأعمال الخيرية». وفيه شرحٌ مبسط لأركان المنظومة التمويلية الخيرية. وهي تشمل- بحسب الكتاب- سبعة موارد أساسية. وترتيبها حسب أهميتها يبدأ بالزكاة التي تتصدر بقية الموارد من حيث إلزاميتها وأهميتها، تليها صدقة الفطر، ثم الكفارات، التي تليها الصدقات التطوعية، ثم الأوقاف والصدقات الجارية، ثم الأضاحي والعقائق، وأخيراً مورد «التخلص من الكسب الحرام» في أعمال البر والخيرات.

وبقدر ما تتميز هذه المنظومة التمويلية الخيرية بالشمول، والترابط فيما بينها على النحو المشروح في الفصل الثاني من هذا الكتاب؛ إلا أنها لم تضع مورد «الوقف» في ترتيبه الصحيح بعد الزكاة مباشرة، وأوردته متأخراً بعد الصدقات التطوعية (المقصود بها الموسمية غالباً). وكان الأجدر أن يوضع الوقف عقب الزكاة المفروضة لأهميته الشرعية والتاريخية، ولإسهامه الكبير في تمويل عديد من الأعمال الخيرية، وأيضاً لأنه كان- ولا يزال- القاعدة المادية لتمويل كثير من مؤسسات العمل الأهلي في المجتمعات الإسلامية، مع ما يتسم به هذا المصدر التمويلي من خصائص ثلاث هي أنه تمويل: مستمرٌ، ومستقرٌ، ومستقلٌ. أما كونه مستمراً فلأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى استحسان «تأبيد الوقف»، وإن أجازوا تأقيته والرجوع فيه بعد مدة زمنية معينة. ولكن أكثر الواقفين على مر الزمن قد اختاروا التأبيد طواعية، مما أكسب نظام الوقف قوة وقدرة على البقاء. وأما كونه مصدراً مستقراً فلأنه مؤسس على أثبت مصادر الثروة من الأراضي الزراعية والعقارات المبنية، كما كان في الاقتصاد التقليدي، وعلى الأموال المستثمرة والأسهم والسندات العاملة في مجالات مشروعة إلى جانب بعض العقارات والأراضي الزراعية كما في الاقتصاد الحديث. وهو مصدرٌ تمويلي مستقرٌ أيضاً لأن جمهور الفقهاء اشترطوا في الشيء الموقوف أن «يدر نفعاً مع بقاء عينه». وأما كونه مصدراً مستقلاً فلأنه تمويل ذاتي لا يعتمد على ميزانية حكومية يمكنها التحكم فيه بالزيادة أو النقصان، بل إن الوقف منذ إنشائه يصبح مستقلاً عن إرادة واقفه باستثناء ما قد يكون قد شرطه لنفسه من شروط التغيير والتبديل التي يجيزها له قانون الوقف حديثاً، أو كان يجيزها القاضي الشرعي قديماً.

من الإضافات المتميزة التي قدمها الكتاب واعتبرها من مصادر تمويل العمل الخيري مصدر «التخلص من الكسب الحرام»، مثل الكسب الناتج عن أنشطة محرمة كالرشوة، والسرقة، والغصب، والتجارات في الممنوعات كالخمور والمخدرات، والبغاء والربا واللهو الفاحش. ويفتح مؤلفو الكتاب الباب واسعاً أمام من يقترف مالاً حراماً من تلك المصادر أو من أحدها كي يتصدق بهذا المال ويطهر نفسه منه ويتوب إلى الله تعالى. هذا مع التنبيه إلى أن الأصل هو: أن الحرام وما نتج عنه أو تولد منه هدر لا ينتفع به صاحبه؛ وإلا لو جاز هذا لكان من باب المكافأة للآثم وهذا لا يجوز شرعاً. كما أن القوانين الوضعية تنص على مصادرة الأموال المكتسبة من جريمة، والمصادرة هنا تعني حرمان مكتسب المال الحرام من ثمرة نشاطه غير المشروع وإحالته إلى جهات المنافع العامة.

والفقه الإسلامي يتعامل مع الكسب الحرام وفق ضوابط شرعية، منها: حرمة حيازة المال الحرام ابتداءً، وحرمة انتفاع مكتسبه منه لنفسه، أو لمن يعول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ فلا يجوز أن يدفع منه ضريبة، ولا رسوماً، ولا أجرة لعامل عنده. كما تقضي القواعد الشرعية بوجوب رد المال المكسوب من حرام إلى أصحابه إن كانوا معروفين كالمال المسروق، والمغصوب، والرشوة، والمال العام المنهوب. وإن لم يكن للمال أصحاب معروفون، أو كان كسبه بغير سبب معتبر كبغيٍ وتاجر مخدرات ونحوهما، فهنا لا يرد المال إلى من اقترف فاحشة الزنى أو من اشترى المخدرات ليتعاطاها؛ وإنما يصرف هذا المال في المصالح العامة للمجتمع عن طريق تسليمه لجمعيات النفع العام ومؤسسات العمل الخيري. ولا يجوز لهذه الجمعيات والمؤسسات أن تقبل مالاً محرماً من شخص غير تائب من أنشطته الخبيثة؛ كي لا يكون ذلك من باب غسل سمعته وإعادة تقديمه للناس على أنه محسن ورجل خير وبر، فالأفضل للمجتمع أن يتوقف مثل هذا الشخص عن الكسب الحرام من أن يعطي جزءاً من ماله للأعمال الخيرية، ويستمر في جرائمه. والأولى بالمنع من كل ما تقدم هو أن تقبل مؤسسات العمل الخيري وجمعياته أموالاً من جهات أجنبية تهدف إلى التخريب وزعزعة أمن المجتمع والعبث بقيمه وأخلاقياته وثوابته.

ومن المبادئ التي يجب مراعاتها في الإنفاق الخيري: أنه لا يجوز مع السعة تأخير الإنفاق وحجبه عن أهله؛ لأن كل تأخير يعني زيادة معاناة أصحاب الحاجات وإرهاقهم، وقد يتعرض بعضهم للهلاك بسبب ذلك. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. وجاء النص القرآني الكريم آمراً بإخراج الزكاة يوم الحصاد، ولا يجوز أن يخرج المزكي أو المتصدق صدقته وتظل حبيسة في خزائن المؤسسات الخيرية حتى يصيبها العطب أو التلف أو الضياع. ويجوز الانتظار بعض الوقت قبل إنفاق الصدقات إن كان لا يترتب عليه ضرر، أو كان يحقق مصلحة أكبر للمستفيدين.

والقاعدة الذهبية التي تحكم أداء التطبيق الميداني للعمل الخيري هي: أن الميسور لا يسقط بالمعسور؛ والمقصود: أنه في حالة عدم القدرة على أداء كامل العمل، فإنه يتعيّن القيام بالممكن منه، ويسقط عنه ما يعجز عن القيام به، وقد قال الله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) (البقرة: 286).
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